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 الملخص

القانون المدني الأردني والقانون المدني  " فيلخاصة بتصرفات المريض "مرض الموتثير الأحكام القانونية ات

 والتحديات القانونية والواقعية التي ينبغي التعامل معها. بل إن فكرة "مرض لدولة قطر العديد من التساؤلات

ن الحساسية لما للموضوع من عالية م المبدأ تحديا قانونيا يجب التعامل معه على درجةحيث ثير من تالموت" 

تتعلق  ومن المسائل التي، قو  الأساسية لإننسانوهي من الح، القانونية والأهلية وثيق بالحق في الشخصية اتصال

 ؛ي أن يلحظ هذه الحساسية ويراعيهاينبغ وعليه فان أي تدخل تشريعي في هذه المسألة ؛أحكامها بالنظام العام

لزاما  أضيق الحدود، وبغير ذلك سيأتي التدخل مستهجنا ومحل انتقاد. لهذا كان بأن يكون تدخلا منضبطا وفي

مع حالة  بهدف اقتراح مقاربات جديدة للتعامل " وتقييمها،لخاصة بتصرفات المريض "مرض الموتابحث الأحكام 

 وتصرفاته القانونية. "المريض "مرض الموت
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Evaluating the Legal Rules Governing Terminal  

Disease under Jordanian Civil Law and the Qatari  

Civil Law: New Approaches 

Abstract 

Legal rules related to legal dispositions during Terminal Disease period in 

the Jordanian Civil Law and the Civil Law of the State of Qatar present 

considerable legal questions and challenges that must be dealt with. The mere 

idea of Terminal Disease presents a very sensitive legal challenge, since it 

approaches the notion of legal personality and legal capacity, which constitute a 

corner stone notion in the human rights doctrine. Therefore, any legislative 

interference in this issue must observe this sensitivity and take it into 

consideration, so as to be minimal and restricted within a narrow and rational 

scope. Otherwise, such interference will be odd and receives criticisms. 

This study explores and evaluates the legal rules related to Terminal 

Disease in both Jordanian Civil Law and the Qatari Civil Law, so as to 

introduce some new approaches for possible reform. 

 :أهمية الدراسة وأهدافها :أولا

 ضحالة تفر  ضفالمر ، حياته ضه للمرض في أية مرحلة من مراحلر لا يمكن لأحد أن يضمن عدم تع

 ورغم تطور العلوم. صحته وقدراته البدنية أو العقلية أو حالته النفسية تباينة علىموتترك آثارا  الإنساننفسها على 

. الإنسانالأمراض تقف وراء موت  معالجتها، إلا أن الثابت أن كثيرا منالطبية ووسائل الوقاية من الأمراض و 
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 الإنسانومنها ما يؤدي إلى تدمير مقاومة ، أو التعايش معه، يمكن علاجه فمنها ما ؛ين الأمراض في آثارهاتتباو 

ووضع ، "الموت "مرض ـــــمى بيس ع في القانون المدني الأردني والقطري مع مار وقد تعامل المش. حياته وإنهاء

وتقديم مقاربات ، تقييمهالأحكام تستوقف الباحث لبيانها و هذه ا فيه. لكن الإنسانأحكاما خاصة لتصرفات 

 العقلية أو حالته النفسية. البدنية أو في حال إصابته بمرض يؤثر على قدراته الإنسانللتعامل مع تصرفات  جديدة

في القانون المدني الأردني  رح أحكام مرض الموتالجدير بالذكر أن هذه الدراسة لا تهدف إلى ش

فهذا الشرح قام به الكثير ، وأحكام تصرفات المريض فيه، وشروطه من حيث بيان تعريف مرض الموت، والقطري

بذلك إلا بما يخدم هدفها الأساسي  اح في مواضع مختلفة من كتب القانون المدني والعقود، وهي لن تقومر الش من

 من حيث تقييم سلامة وجدوى هذه، في القانون المدني الأردني والقطري يم أحكام مرض الموتالمتمثل في تقي

جديدة  تمن أساسه واقتراح بدائل ومقاربا بل وتقييم سلامة وجدوى التدخل التشريعي في هذه المسألة، الأحكام

 ".الموت مى "مرضيسللتعامل مع ما 

 منهجية الدراسة :ثانيا

دراسة وتقييم نصوص القانون المدني  تعتمد هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن في ،وقراءة ناقدة ةبرؤي

عرف يما  الموت وأحكام تصرفات المريض فيه. واقتراح مقاربات جديدة للتعامل مع الأردني والقطري الخاصة بمرض

نتماء القانون المدني الأردني لفئة في ا نوالقطري تكم ولعل وجاهة المقارنة بين القانون المدني الأردني. بمرض الموت

الحال بالنسبة للقانون  وبدرجة تبدو أكثر مما هو عليه، الإسلامي بالفقهكبير   التي تأثرت بشكل التشريعات المدنية

الكثير من أحكامه من مجلة الأحكام العدلية التي كانت تمثل  فقد استقى القانون المدني الأردني، المدني القطري



 د. عبد الناصر زياد هياجنة

 501  لقانونية والقضائيةالمجلة ا

الأردن في حدود عدم  كما أن مجلة الأحكام العدلية ما زالت مطبقة في،  (1)دولة العثمانية في ال دنيالقانون الم

 في حين. (2) رضها مع أحكام القانون المدنيتعا

المصري المتأثر بدوره بالقانون المدني  استقى القانون المدني القطري الكثير من أحكامه من القانون المدني

هذا التباين  مما يزيد من وجاهة المقارنة بينهما بالنظر إلى. في أحكامه الإسلامية دود للشريعةالفرنسي مع تأثير مح

 مختلفة. المرجعي بين القانونين لانتماء كل منهما إلى مدرسة قانونية

 الدراسة فرضيات :ثالثا

 :على أساس فرضيتين هما ةاسر تقوم الد

لم يكن موفقا في القانون المدني الأردني -المريض فيهبمرض الموت وأحكام تصرفات -يأن التدخل التشريع

التصرفات  ع في معالجته لمرض الموت وأحكامر  درجة التوفيق التي أصابها المشفين مع تباي، والقطري على حد سواء

 القانونية خلاله.

ري وعموم القانون المدني الأردني والقط عرف بمرض الموت يمكن اعتمادها فيية مقاربات جديدة لما أن ثم

 أعلى من وضوح الأحكام وانضباطها. ةتحقيق درج بهدف. التشريعات المدنية العربية

                                                           

م واستمر تطبيقها في عهد  6211الموافق  ه 6821زيز بن محمود الثاني في عام عثماني عبد العدلية في عهد السلطان العصدرت مجلة الأحكام ال (1)
مــادة  6286ثمانيــة، وقــد اشــتملت اىلــة علــى عال لإنمبراطوريــةة عالخاضــالإســلامية ثمــاني عبــد الحميــد الثــاني في محــاكم ميــع الأقــاليم عالســلطان ال

 .والكفالة والوكالة وغيرها والإيجاردنية مثل البيع املات المعالم قانونية تضمنت أحكاما شرعية لمختلف

 دلية".عكام المن مجلة الأح ارض مع أحكام هذا القانونعمل بما يتعى اليلغدني الأردني على ما يلي "من القانون الم 6442/6ص المادة تن (2)
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 حث الأولالمب

 دنيرض الموت في القانون المدني الأرم

الأحكام المقررة لتصرفات المريض  لا بد من استعراض مفهوم مرض الموت وبيان، في بداية هذه الدراسة

المفهوم  صص الأول لاستعراضيخ، وسيكون ذلك في مطلبين اثنين. راسةالد فيه وبالقدر الذي يخدم أهداف

 والثاني لأحكام التصرفات القانونية فيه.، القانوني لمرض الموت

سواء كان هذا الأثر هو إنشاء أم  ،(1)إلى إحداث أثبر قانوني معين  الإرادةوالتصرف القانوني هو اتجاه 

 جانب واحد مثل الوصية أو من التصرفات القانونية إما أن تكون منو . نقل أم تعديل أم إنهاء حق من الحقو 

 جانبين مثل البيع.

يها  لا بد من توافرها حتى ينظر إل هي قوام التصرف القانوني لذلك اشترط القانون فيها شروطا والإرادة

 ا، وأن يصدريو ضمنالم الخارجي تعبيرا صريحا أفي الع الإرادةيعبر عن  نأتتمثل في كأساس للتصرف القانوني 

 .العيوبخالية من  الإرادة وأن تكون، وأن يكون الباعث لإنرادة مشروعا، التعبير عن شخص ذي أهلية

ا وهذه الواقعة قد معينا ر هي كل حدث يرتب القانون عليه أث التي والتصرف القانوني يختلف عن الواقعة القانونية

 النافع. كالفعل الضار والفعل  الإنسانعمل  أو من، فعل الطبيعة كالميلاد والوفاة تكون من

                                                           

 862، ص 8162ة الأولى، بعة، القاهرة، الطبير عالبرواي، حسن، "المدخل لدراسة القانون القطري"، دار النهضة ال (1)
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 فتصر  بإجراءلموت تعني قيام المريض ا فان التصرفات القانونية للمريض مرض، وفي مجال مرض الموت

، بجائزة المنفردة للمريض كالوصية والوعد لإرادةا التصرف قد تم باأكان هذ ءسوا قانونية رقانوني بقصد ترتيب آثا

 من العقود كالبيع أو الهبة أو الكفالة. دعق برامبإثانية كقيام المريض مرض الموت  ةأم بالتوافق مع إراد

 المفهوم القانوني لمرض الموت :المطلب الأول

-6حيث نصت على أن: "، الموت من القانون المدني الأردني المفهوم التشريعي لمرض 842بينت المادة 

 ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك، متابعة أعماله المعتادةعن  الإنسان : هو المرض الذي يعجز فيهمرض الموت

سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات  الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد

الهلاك  فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها لإنسانالموت الحالات التي يحيط با يعتبر في حكم مرض-8. الصحيح

 .(1) يكن مريضا" لم ولو

                                                           

من  في جزئه الأعظم المأخوذ 6128 لسنة 8ة المتحدة رقم بير عال الأماراتدنية لدولة املات المعمن قانون الم 815هذه المادة تقابلها حرفيا المادة  (1)
 ، متوفر إلكترونيا على الرابط التالي:6128 لسنة 8المتحدة رقم  ةبير عال الأماراتدنية لدولة املات المعدني الأردني. قانون المالقانون الم

http://www.gcc-

legal.org/MojPortalPublic/BrowseLawOption.aspx?country=2&LawID=3126. 

ربي للبحوث عإلكترونيا على موقع المركز ال ربي الموحد، متوفرعدني الد. مشروع القانون المحربي المو عدني المن مشروع القانون الم 811وكذلك المادة 
 القانونية والقضائية على الرابط التالي:

http://carjj.org/sites/default/files/civil-law-part2.pdf 

لب فيه ظن الهلاك غالمرض الذي ي الموت هو دني اليمني على أن: "مرضن القانون المأبش 8118( لسنة 64من القانون رقم ) 451ت المادة صكما ن
ة أحكام بير عالدنية ت غالبية القوانين المظمحادث مهلك". في حين ن دو ومن أصيب فيعلاقاة الالموت من خرج لممرض ويتصل بالوفاة، وفي حكم 

حد الاجتهاد و ي-تهلاععلى -ي لمرض الموتيعريف التشر عمنتقد، لأن الت كلهذا المرض. وهو مسل فريعت تصرفات المريض مرض الموت دون إيراد
ه يفتح الباب أن اىال، إلا تقديرية في هذا ةطي للقضاء سلطعن كان يإي لمرض الموت فإنه و عتشري تعريفتضارب الأحكام، أما عدم إيراد  ويمنع
 ا لذلك.عأحكام القانون تب تبر مرض موت لترتيبعالمرض الذي ي بشأنارض الأحكام واختلاف الاجتهاد علت
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-التاريخي للقانون المدني الأردنيالمصدر  وهي-من مجلة الأحكام العدلية 6818دة الجدير بالذكر أن الما

 فت مرض الموت بأنه:ر ع

ارجة عن داره إن كان من ؤية مصالحه الخر  عجز المريض عنيلأكثر الذي اف فيه الموت في ايخالمرض الذي  -6

قبل مرور  ويموت على ذلك الحال، ناثلح الداخلة في داره إن كان من الإالمصا ؤيةر عجزه عن ويالذكور. 

 سنة.

يشتد مرضه ويتغير حاله ولكن لو اشتد  يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم -8

 .(1)حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت  مرضه وتغير حاله ومات يعد

موت  لاعتبار المرض مرض الأردني يشترط إن المشرعيمكن القول ، 842دة وبالرجوع إلى نص الما

 الشروط التالية:

 .أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك :أولا

 .أعماله المعتادة ةالمرض إلى عجز المريض عن متابع يأن يؤد ثانيا:

 .ةل سنأن يتوفى المريض خلا :ثالثا

رف مريضا مرض الموت بكون المتص وفر هذه الشروط للقولوقد جرى القضاء الأردني على التحقق من ت

 (842يفهم من نص المادة )-6"محكمة التمييز الأردنية أنه:  قررت ثحي وترتيب الأحكام القانونية وفقا لذلك.

                                                           

 دل الفلسطينية على الرابط التالي:عنيا على الموقع الرسمي لوزارة الدلية، متوفرة إلكترو عمجلة الأحكام ال (1)

http://www.moj.ps/images/majallatalhkam.pdf 
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القيام بمصالحه خارج البيت وينتهي فعلا  من القانون المدني أن مرض الموت هو المرض الذي يعجز صاحبه عن

الموت من  : العجز عن العمل وغلبةيض مرض الموت توافر ثلاث صفات هيالمر  يشترط لاعتبار-8. بالوفاة

إلى تقرير الطبيب المختص وما يقرره من شأن نوع  وتحديد هذه النواحي يرجع فيها، المرض وانتهائه فعلا بالوفاة

 .(1) "الى ظروف كل دعوى وتقدير المحكمةالموت و  المرض الذي يغلب فيه

-وعلى ما جرى-في تحديد مرض الموت : "من الضوابط المقررةقضت محكمة النقض المصرية بأنه لكوكذ

ذ إو . بوفاته وأن ينتهي، ويشعر معه المريض بدنو أجله، المرض مما يغلب فيه الهلاك قضاء هذه المحكمة أن يكون

أن مرضه لم يكن شديدا  ل الشهود مناستخلصه من أقوا نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما

والى ما قبل وفاته بثلاثة  إذ إنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه ،يغلب فيه الهلاك

 .(2) "هلحمل قضائ فمرض الموت وكا أشهر، فان ذلك الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف

رفا عيغلب على الظن موت صاحبه  الذيالمقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد وقضت أيضا بأن: "

 وان لم يكن أمر المرض معروفا من الناس بأنه من العلل، حتى الموت أو بتقرير الأطباء ويلازمه ذلك المرض

عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت  فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل، المهلكة

 لبةوغفيجتمع فيه تحقق العجز 

شيخا أم شابا  الإنسان"المرض الذي يعتري  . وعرفته محكمة الاستئناف المصرية بأنه:(3) الهلاك واتصال الموت به"

 .(4) "بقرب انتهاء أجله الإنسان وينتهي بالموت بحيث يشعر

                                                           

 488، ص 8دد ع، ال6122، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، 556/6128تمييز حقو   (1)
 686 دد الأول صعال 84السنة  6152/8/1   جلسة 22لسنة  1ن رقم عالط (2)
 6151-16-15بتاريخ  641صفحة رقم  85 فنيمكتب  41لسنة  68ن رقم عالط (3)

 26، ص 6هامش ) 4دني الجديد، ج الم الرزا ، الوسيط في شرح القانون السنهوري، عبد) عن ، نقلا16(، ص 48، رقم )61اىموعة الرسمية  (4)
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حيث يرى البعض ، الفقهاء لهذا المرض فقد تعددت تعريفات، ع للمقصود بمرض الموتر ورغم حسم المش

حين  . في(1) "لم يكن الموت بسببه وت فعلا، ولومن الهلاك بسببه ويتصل به الم "المرض الذي يكثر الخوف أنه:

. فيما يرى (2) لسبب غير المرض" فعلا، ولو ويتصل به الموت، : "المرض الذي يغلب فيه الموتيراه آخرون بأنه

خل يموت دا عادة به في اىتمع أن المصاب بهأو تستقر ال، تقول عنه الخبرة الطبية خطير فريق آخر أنه: "مرض

 .(3) السنة ثم تحدث الوفاة فعلا"

، مما يتحقق فيه وصف مرض الموتة متباينة في شأن اعتبار أمراض معين توقد أبدى الباحثون اجتهادا

هي  غيةأن الجلطة الدماخر يرى ، والبعض الآ(4) " مرض موت"الإيدز المكتسبة فبعضهم يعتبر مرض نقص المناعة

بخصوص أمراض  الآراءين تتباحين  . في(5)وخاصة من كانوا دون الأربعين  مرض موت لبعض فئات الناس

 ، وغيرها.(1)السرطان 

( من القانون المدني الباحثة في 6/ 842) : "يشترط لتطبيق المادةقضت محكمة التمييز الأردنية بأنهفقد 

  يعتبر المرض مرض موت وهي أن يقعد المريض عن قضاءثلاثة شروط حتى البيع في مرض الموت أن تتوافر

ذلك أن يلزم المريض الفراش وأن يغلب في  مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها ولا يشترط في

                                                           

ة عـ، دراسـة مقارنـة، مجلـة جامالإسـلامي في تصـرفات المـريض في القـانون الأردني والفقـه وتأثـيرهمـرض مـوت  الإيدزمحمد أحمد البديرات مدى اعتبار  (1)
 18ص  ،8111دد الأول، عال 88لد تصادية والقانونية، اىدمشق للملوم الاق

 466، ص الإسكندريةارف، ع، منشاة الم8118اغو، عقد البيع، تنعبد السيد  سمير (2)

 81ص  ،الإسلامياصرة"، سلسلة الاقتصاد عمحمد نور بن عبد الحفيظ سويد، "فقه الهبة وتطبيقاتها وفتاواها الم (3)

، 8111دراسة مقارنة "،  الإسلامي في تصرفات المريض في القانون الأردني والفقه وتأثيرهرض موت م الإيدزمحمد أحمد البديرات، "مدى اعتبار  (4)
 ، متوفر إلكترونيا على الرابط التالي:81-الأولدد عال-88اىلد -لوم الاقتصادية والقانونيةعة دمشق للعمجلة جام

www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/old/economics/.../bderat.pdf 
 6112 ة الأولى،عقود المسماة، شرح عقد البيع في القانون الأردني"، دار الثقافة، الطبعالزعبي، محمد يوسف، "ال (5)
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ث ر مو  نيث إوح، وأن ينتهي المرض فعلا بالموت، في تقدير ذلك إلى رأي الأطباء هذا المرض الهلاك ويرجع

القولون المعترض وأجريت له العديد من  وتبين أنه مصاب بسرطان 6118أدخل إلى المستشفى عام المدعية 

العلاج واستقرت  انتشر المرض في البطن والرئتين وتمت معالجته وتجاوب المريض مع العمليات الجراحية اللازمة ثم

 إلى أن تدهورت حالته وتوفاه لله أحيانا وتسوء أحيانا حالته في الفترة الأولى ثم أصبحت غير مستقرة تتحسن

يؤدي إلى  لأن مرض السرطان المنتشر ؛الأطباء أن مرضه يغلب فيه الموتوقد أكد  81/2/6112بتاريخ 

تمت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من حياته فان  وحيث إن البيوع والتصرفات التي أجراها مورث المدعية، الوفاة

 ةوحيث إن الوريث،  قبل انقضاء سنة على اشتداد المرضلأنه توفي ؛الموت مرضه يكون مرض

( من القانون المدني ويتوجب 6/ 844) نها تكون غير نافذة بحقها عملا بالمادةأالمدعية لم تجز هذه التصرفات ف

 .(2) الحكم ببطلانها"

وحيث ، الشروط المقررة في القانون والواقع أن ضابط اعتبار مرض معين من أمراض الموت هو تحقق

 التجاوب مع الأمراض المختلفة من حيث قوتها ومناعتها وارتفاع أو انخفاض تتباين قدرة الأجسام والأفراد على

في الوقاية اىالات الطبية التي ساعدت كثيرا  فضلا عن التطورات المتسارعة في، الروح المعنوية للمريض إزاء المرض

على فائدة  نرى أن محاولة الاجتهاد في هذه المسألة تنطوي-هكل-لذلك ؛العلاج منها ومن كثير من الأمراض أ

 .(3)تحقق شروط مرض الموت المقررة في القانون  على-في النهاية-قفمته متو ر طالما أن الأمر ب ؛محدودة

                                                           

ا، انطـر تمييـز يـدوم أو غـير وارد علمعـم لأن الشـفاء مـن هـذا المـرض ؛مـي مـرض مـوتعظان النخـاع الطفقد اعتبرت محكمة التمييز الأردنية مرض سـر  (1)
 616، ص 8112، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، 11/ 8216حقو  رقم 

 261، ص 8114، مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، 6214/8111تمييز حقو   (2)

ملية المتحققة من عنرى أن الفائدة ال ض الأمراض من حيث اعتبارها أمراض موت أم لا، فإنناعن بأإننا إذ نقدر عاليا محاولات حسم الجدل بش (3)
كامل الشروط المقررة في القانون. ومن هذا القبيل ما قرره مجلس مجمع  ين مرض موت يرجع إلى تحققعه المحاولات محدودة، لأن اعتبار مرض مهذ

 ا، إذاعد مرض موت شر يع-الإيدز-ة من أن مرض نقص المناعة المكتسبةعفي دورته التاس الإسلاميالمؤتمر  مةظالمنبثق عن من الإسلاميالفقه 
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ة التي مهمجموعة من التساؤلات الم عالجيفت مرض الموت أنه لم عر التي  842ا يؤخذ على نص المادة ومم

 على النحو التالي: من الملاحظات ةموعسنوردها في مج

لا لأي سبب آخر  ، بسبب المرضة رورة أن تكون وفاة الشخص خلال سنع إلى ضر لم يشر المش :أولا

أو  ، فسواء مات المريض بسبب المرض(1) عضبالأمر الذي لا يشترطه ال وهو. عرضي مثلا أودى بحياته ثكحاد

السابقة في مرض موت إذا تحققت باقي  فيكون الشخص في الفترةغيره كالقتل أو الغر  أو حوادث السيارات 

 .الشروط

ع لاعتبار المرض مرض موت، ر المش ت أحد الشروط التي وضعهاو إلا أنه يف، ونحن إذ نحترم هذا الرأي

 في أية لحظة ولأي سبب، ولكننا نرى أن المعتبر في مرض الموت أن تكون يكون غرضة للموت الإنسانذلك أن 

لم يكن المرض أو مضاعفاته سبباً في  فما، وهو ما أصبح ميسورا تقريره بفضل تقدم الطب والعلوم، بسببه الوفاة

لوفاة المريض بسببه  ينتهيد أن بع لار "المش نهبيالموت على ما ن مرض لأالموت وفاته لا يجوز اعتباره مريضاً مرض 

 .لا بسبب غيره

لاستغلال النصوص القانونية من  قد يفتح الباب، لى المرضكما أن عدم اشتراط أن تكون الوفاة راجعة إ

 يرى بعضهم أن وفاة الشخص المريض في غضون سنة من مرضه الجسيم أو حتى الدائنيين الذين قد، جانب الورثة

                                                           

ية في عات التشريطضرورة توافر الاشترا التحديد عاد وأكد علىفهذا ادية، واتصل به الموت، عد المريض عن ممارسة الحياة العملت أعراضه، وأقاكت
ظبي" بدولة  و"أب ـــة بعقد في دورة مؤتمره التاسعالمن الإسلاميمة المؤتمر ظعن من المنبثق الإسلاميالمرض لاعتباره مرض موت. قرار مجلس مجمع الفقه 

 6118 ة المتحدة،بير عال الأمارات

دد ع، ال1، اىلد الإسلاميةكلية الدعوة  ، مجلة6118ة والقانون" عالزحيلي، وهبة "مرض الموت وأثره على التصرفات عامة والبيع خاصة في الشري (1)
 212-821رابلس/ ليبيا، ص ط، 1
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أو ، هماله وعدم تقديم الرعاية اللازمة لهبإ ربما تدفع البعض لتعجل وفاة الشخص إما، تحقق لهم مصلحة مالية

 أو يسمح به لما فيه من مفاسد.، ع أن يقصدهر كن للمشيمالأمر الذي لا  ل بوفاة الشخص.جعتل بوسائ

ك حتى يغلب فيه الهلا بمرض بصام شارة إلى ضرورة علم الشخص بأنهع الأردني الإر شأغفل الم :ثانيا

 ضروريا لتحقق أحد إليها، وهو أمر يبدو الإشارةباقي الشروط التي سبق  ا توافرتيعتبر مريضا مرض الموت إذ

وهي المتعلقة بالحالة ، الموت أحكاما خاصة ع لتصرفات المريض مرضر لتشريعية التي من أجلها وضع المشالعلل ا

ضرار الإ قانونية هدفها تقد يتركه المرض عليه من يأس قد يدفعه إلى إجراء تصرفا النفسية للشخص المريض وما

 .(1) خرى حساب الآنين أو محاباة بعضهم علبالورثة أو الدائ

عالما بحقيقة وضعه الصحي كأحد  وقد تنبهت بعض المحاكم إلى ضرورة أن يكون الشخص المريض

عن  عدم قعود المرض مرض الموتكان مريضا مرض موت، فقضت بأن: " الشروط التي لا بد منها للقول بأنه

دم وجود شعور لديه بالخوف من الموت وع، بيث يؤدي إلى الموتخوعدم علمه بانه مريض بمرض ، القيام بمصالحة

 .(1) "الموت ينفي توفر شروط مرض

قة مرضه أو أن يخالجه على ضرورة أن يكون المريض عالما بحقي-ضمنا-ويكاد القضاء المصري يستقر

اشتدت  إذا إلا مرض موت بريطول أمده عن سنة لا يعت ي"المرض الذ الأجل فقد قضت بأن: والشعور بدن

. يشعره بدنو أجلهالمريض الرجاء و  يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ إن فيها ما يقطع عنلا  وهو وطأته

                                                           

لما هو عليه  فمرضه، وهو ما نراه مجا ان علم المريض بحقيقةطده القضاء الأردني يشتر عني ومن بع الأردر واضح أن المش دتقد من دون سنعة من يثم (1)
هذا الاتجاه: الكيلاني، سري زيد، "حجية إقرار المريض مرض الموت بالحق المالي  ر فيظدني الأردني وقضاء محكمة التمييز الأردنية، انواقع القانون الم

 متوفر إلكترونيا على الرابط 81، ص 618161دد ع، ال25لد ة والقانون، اىعلأردني"، دراسات، علوم الشريا والقانون الإسلاميفي الفقه 
 التالي:

http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/105103/ 
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في  . ولكنه يبدو مترددا(2) من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع " وما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض

المرض مرض موت أن يكون المرض  لاعتبار شترطتيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه: "لا ح، اشتراط ذلك

 .(3) دراكه"بإريض النفسية أو وصل إلى المساس الم ر تأثيرا ظاهرا في حالةثقد أ

يتوفى المريض فيها حتى يعتبر أنه كان مريضا  ن يجب ألم يبين النص المرجع في تحديد فترة السنة التي :لثاثا

تاريخ عجزه عن  ؟ أم منم من تاريخ تشخيص المرضالسنة من تاريخ إصابته بالمرض؟ أ سبتحفهل . مرض الموت

؟ ومعلوم أن إصابة ذلك الشخص بحقيقة وضعه الصحي ؟ أم من تاريخ علمابعة أعماله المتعادة بسبب المرضمت

 بإصابتهيتحقق  كما أن علم الشخص بحقيقة مرضه قد لا،  تسبق أو تتزامن مع تشخصيه الشخص بالمرض

والقدرة البدنية قد  الإرادةالأشخاص ممن لديهم العزيمة و  فضلا عن بعض ؛طباءلمرض أو بتشخيصه من قبل الأبا

 رععن عدم تحديد المش وعليه فان خلافا محتملا قد ينشأ. الأمراض عن متابعة أعمالهم المعتادة لا تقعدهم أشد

 لما بحقيقة مرضه.تصرفات المريض تقتضي أن يكون المريض عا ع فير كما أن الحكمة من تدخل المش،  لهذا التاريخ

؟ أم فريق الطبيب المعالج فهل هو، الهلاك ع المرجع في تحديد المرض الذي يغلب فيهر لم يحدد المش :ابعار 

الطبية  إن الخبرة ثوحي. بهدف تقليل احتمالات التواطؤ بين الورثة وذلك المرجع من الأطباء أو هيئة طبية معتمدة

 .(4) طبي لا من طبيب واحد يقفر  عتمد الخبرة الطبية منرى أن تفن، في تحديد هذه المسألة حاسمة

                                                           

 4884دني السوري الجزء الخامس ص التقنين الم 6121/ 1/11تاريخ  8154أساس  6222نقض سوري قرار  (1)
 6152-12-64 بتاريخ 528صفحة رقم  81مكتب فني  44لسنة  214ن رقم عالط (2)
 6181- 11-15بتاريخ  121صفحة رقم  15 فنيمكتب  88. لسنة 1218 ن رقمعالط (3)

من البينة  الأثباتامة في عللقاعدة ال يقع عبء إثبات توافر شروط مرض الموت على ما يتمسك بذلك من الورثة أو الدائنين، وهو بذلك يخضع (4)
 عى.دن امعلى 
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مريضا مرض موت يبدو ضابطا  ضابط السنة الذي يتعين أن يتوفى فيه الشخص حتى يكون :خامسا

 النفسية المصاحبة له والأثارلموضوعية لمرض الموت من جهة الطبيعة ا تحكميا. ينبغي أن يكون مرنا ليتناسب مع

 .جهة أخرىعلى الشخص المريض من 

يجب دون أن يحددوا مدة زمنية ، سنة وقد ذهب البعض إلى ضرورة زيادة الفترة الزمنية لتصبح أكثر من

 . ونحن مع تحفظنا الكبير على فكرة مرض(1) بأنه كان مريضا بمرض الموت عتبريخلالها أن يتوفى المريض حتى 

يد إلا أننا لا نرى وجها منطقيا لتحد ،الموت  تنظيم تصرفات المريض مرضالموت وطبيعة التدخل التشريعي في

 عتبر مريضا مرض الموت قصيرة كانت أم طويلة.يالشخص حتى  وفي فيهاتالمدة الزمنية التي يجب إن 

 لإنسانجعل الحالات التي يحيط با عندما 842ع الأردني في الفقرة الثانية من المادة ر توسع المش :سادسا

فقد ألحق ، وهو أمر يحتمل الجدل، لم يكن الشخص مريضا حتى ولو وتفيها خطر الموت في حكم مرض الم

كالمحكوم ،  "يتحتم" فيها الموت وفيها أ بلغالفقهاء بمرض الموت كل شخص أشرف على مخاطر جسيمة يض بع

 ا،البحر، أو الحر  في البر، وكذا المرأة الحامل التي اقترب موعد ولادته والمشرف على الغر  في، بالإعدامعليه 

الفكرة التي على أساسها قال البعض  . وعلى الرغم من وضوح(2)الات والحاضر صف القتال وغيرها من الح

حول  إلا أن الأمر يفتح الباب واسعا للتباين والاختلاف ؛يحيط به خطر الموت لحالات التيفي ا الإنسانبالحا  

 .ة متطورةيطب تحديثة أو خدما هذه الحالات في ظل معطيات الواقع ومتغيراته من وسائل اتصالي

                                                           

، سلسلة الدراسات الإسلاميةة عالجام دلية: دراسة تحليلية مقارنة"، مجلةعيض مرض الموت في مجلة الأحكام الجاد الحق، إياد محمد، "هبة المر  (1)
 ابط التالي:، متوفر إلكترونيا على الر 8166 يونيو/حزيران 884دد الثاني ص ع، اىلد التاسع عشر، الالإسلامية

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ 
سلامية، ، مجلة كلية الدعوة الإ6118ون ة والقانعمشار إلى ذلك في الزحيلي، وهبة "مرض الموت وأثره على التصرفات عامة والبيع خاصة في الشري (2)
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ع ر بمسلك المش الإشادةتقتضي  فان الموضوعية ؛ثير العديد من التساؤلاتتم هذه الملاحظات التي ورغ

 ىموعة من الضوابط والشروط التي لا بد من تحققها للقول بأن ما كان الأردني في تعريفه لمرض الموت ووضعه

القانون المدني القطري والعديد من  على خلاف. ة التشريعية لذلكيعانيه الشخص هو "مرض موت" وفق الدلال

فيها  عر حكاما لتصرفات المريض "مرض الموت" دون أن يحدد المشوضعت أ القوانين المدنية العربية الأخرى التي

 .(1)القضائية في هذا الأمر الحاسم  مما يفتح الباب واسعا لتباين الاجتهادات، مفهوما خاصا لمرض الموت

على فكرة  الإبقاءا ارتأى إذ-الأردني عر بادر المشيننا نرى أن إف، وبالنظر إلى تميز هذا المسلك التشريعي

 التشريعي لمرض الموت على ضوء الملاحظات السابقة. إلى ضبط المفهوم-مرض الموت

                                                           

ة التي أخذت قوانينها بير عكافة الدول ال عون فير ة المتحدة، لم يضع المشبير عال الأماراتدنية لدولة املات المعني اليمني وقانون المدباستثناء القانون الم (1)
مما يفتح  الإسلاميةة عوالفقه ومصادر القانون الأخرى وعلى رأسها الشري يا لمرض الموت تاركين ذلك للقضاءعدنية بمرض الموت مفهوما تشريالم
 مفهوم مرض الموت. باب واسما للخلاف والتباين حولال
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 المطلب الثاني: أحكام التصرفات القانونية في مرض الموت 

كما أشار إلى انطبا  أحكام  ،الموتلتفصيل أحكام البيع في مرض ع الأردني بشيء من ار د المشدح

نونية الأخرى التي قد عام يشمل كافة الأعمال القا ثم جاء بنص ،على الهبة والكفالة في مرض الموتالوصية 

ها القانونية في مرض الموت وتعليق علي لتالية بيان لأحكام التصرفاتوفي المطالب ا. المريض مرض الموتيجريها 

 وفق منظور هذه الدراسة.

 البيع في مرض الموت الأول:الفرع 

بمنع المريض من البيع لأحد ورثته  ع الأردنير كام البيع في مرض الموت قضى المشفي معرض تنظيمه لأح

 من القانون المدني 6/ 844حيث نصت المادة . على إجازة باقي الورثة نفاذة مطلقا واعتبر مثل هذا البيع موقوفا

 ث"ر يجزه باقي الورثة بعد موت المو  ردني على ما يلي: "بيع المريض شيئا من ماله لأحد ورثته لا ينفذ ما لمالأ

لأحد ورثته دون النظر إلى الثمن  طلقا في إيقاف نفاذ عقد بيع المريض شيئا من مالهمفهذا النص جاء 

 ن. فيستوي في الحكم أ(1)يد نصا أو دلالة إطلاقه إذا لم يقم دليل التقي والمطلق يجري على، الذي تم به البيع

طلاقه تجعله قابلا إاتساع الحكم و  ن، بل إننا نرى أ(2) أو يسير قد جرى بثمن المثل أو بغبن فاحشيكون البيع 

 في حالة البيع بثمن يزيد عن ثمن المثل. حتى-الدهشة ثيرت ةوبغراب-للتطبيق

غير -على إجازة باقي الورثة نفاذة ث المبدأ، موقوفافبيع المريض لأحد ورثته يكون عقدا صحيحا من حي

ن لأ؛ د أن واحدا من الورثة رفض إجازتهنه يبطل كما يبطل البيع ىر إف لاإو  فاذا أجاز الورثة البيع نفذ،-المشتري 

                                                           

 من القانون المدني الأردني 862المادة  (1)

 856، ص 6، ط 8118 انمدني الأردني: عقد البيع، دار وائل للنشر والتوزيع، عالرحمن، "الوجيز في شرح القانون الم ة، عبدعم (2)
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 بإماعيجب أن تكون  الإجازةهذه  نفهم من ذلك أيو ، تحدثت عن إجازة باقي الورثة 844/6 نص المادة

 الورثة.

لأحد الورثة  في حال تم البيع لا يبدو منطقيا 844وعليه فان الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 

 تعاقدا عادلا بثمن-مرض الموت-د يتعاقد الوارث مع مورثه المريضفق يزيد عن ثمن المثل، نبثمن المثل أو بثم

يدفع ثمنا لها يزيد عن ثمن خاصة به ف بابلدى المريض لأس ةمعين وقد يرغب الوراث بالحصول على عين، المثل

 من أي نوع، كما أن مصلحة عموم لم يتعرض لغبن-مرض الموت-المريض فان، ففي هذين الاحتمالين مثلها،

لأن البيع من المعاوضات، ولأن  ؛منه لعدم تضررهم -على أقل تقدير-تقتضي نفاذ البيع لاستفادتهم أو الورثة

 نفاذ البيع خشية تعسف لإيقاففلا مبرر . زيادة مقدار حصة ميع الورثة اهم فيالثمن سيؤول إلى التركة ويس

المناكفة ليس إلا، ولأن احتمال تعدد  أو بقصد، بحتة ةثة في رفض إجازته لاعتبارات شخصيبعض أو أحد الور 

 .(1)عالج هذا الاحتمال ي صوارد ولا نالإجازة أن شفي  واختلافهمالورثة 

-مرض الموت-ونفاذ بيع المريض ، فيسمح بصحة844 الفقرة الثانية من المادة أما الحكم الوارد في

وللوهلة الأولى يبدو الحكم عادلا لأن الغبن اليسير تصح وتنفذ ، (2) يسير كان البيع قد تم بغبن لأجنبي حتى لو

 .(3)مخصوصة  تالتصرفات إلا في حالا به

                                                           

، لزم ما اتفقوا عليه، دعلى رأي واح ث، فإن اتفقوار و ثة الحق في البت في مصير عقد أجراه المالقياس ممكن هنا على حالات أخرى يمنح فيها الور  (1)
التجربة على ما يلي: "إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحاط  ن البيع بشرطأفي ش 458ا. فقد نصت المادة طن اختلفوا لزم الرد تحو إو 

 ض ورد الآخر لزمعن أجاز البإنتقل هذا الحق للورثة فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه و ا دينه بماله انتقل حق التجربة له والا
 الرد".

 إجازة الورثة". بن يسير نافذ لا يتوقف علىغالمريض لأجنبي بثمن المثل أو ببيع على ما يلي: " 844من المادة  8ص الفقرة تن (2)

رقا لما غالموت وكان دينهما مست كان يسيرا مال المحجور عليه للدين أو المريض مرض بن ولوغ: "إذا أصاب ال645دة من ذلك ما نصت عليه الما (3)
 ل".بن أو إجازته من الدائنين والا بطغقد موقوفا على رفع العلهما كان ال
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الأولى من المادة عينها يطرح تساؤلا  ت عليه الفقرةولكن مقاربة هذا الحكم مع الحكم السابق الذي نص

، من ذلك ع إلى حمايتهار ض الموت والمصلحة التي يهدف المشتصرفات المريض مر  جديا عن مبرر التدخل في نفاذ

في براثن المحتالين وضعاف إلى تبديد أمواله أو الوقوع  فهل هي مصلحة المريض نفسه من أن يدفعه يأسه من الحياة

نقص من مقدار ت تصفقا ثهم من الضياع فير في المحافظة على أموال مو  تتمثلمصلحة الورثة التي  ؟ أم هيسالنفو 

 في أن تبقى ذمة مدينهم المريض-إن وجدوا-مصلحة دائني المريض ثهم؟ أم هير التركة التي ستؤول إليهم بموت مو 

 ع؟ر قدرها المشيأخرى  تلاعتبارا ستفاء ديونهم عند استحقاقها؟ أم هيأعلى فرصتهم في  ظمليئة للحفا

فالأصل أن عقد البيع ، البيع من أحكام لا يبدو منسجما في إطار مفهوم عقد 848ما ورد في المادة 

 عر القيمة على أقل تقدير، ولكن المشالمعاوضة يتعادلان أو يتدانيان في  وأن البدلين في عقود، من عقود المعاوضة

نبي لأج-مرض الموت-أجاز بيع المريض عندما-كبيرا نسبيايكون  قد -لبدلينن يكون التفاوت في قيمة اسمح بأ

فيها  أن يكون الفار  بين قيمة المبيع وثمنه لا يزيد عن ثلث تركة المريض داخلا شريطة، يقل عن قيمة المبيع نبثم

 المبيع ذاته.

السوقية عة قيمتها المريض بضا أردني مثلا وباع ردينا 21111المريض كاملة تساوي  فلو كانت تركة

الورثة رغم ما فيه من خسارة دينار فان بيعا كهذا ينفذ في حق  8111دينار لأجنبي بثمن مقداره  68111

ثلث التركة داخلا فيها المبيع  وزتتجاار  بين قيمة المبيع وثمنه لم لأن الف ؛سواء دللمريض والورثة على حة فادح

على إجازة الورثة  نفاذةدينار مثلا فان العقد يتوقف  6211 ــــتم ب قد كان البيع وكي تكتمل المفارقة فلو، نفسه

دينار وهو  61111لا تزيد عن  المشتري بزيادة الثمن بحيث يصبح الفار  بين قيمة المبيع الحقيقية وثمنه أو قيام

د ورثته وبثمن المريض لو أجرى بيع البضاعة في المثال السابق لأح نومن المدهش أ. مقدار ثلث تركة المريض
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على إجازة  نفاذةموقوفا  فان البيع يكون، ( دينار أو بثمن يزيد عن ذلك68111قيمتها السوقية ) يساوي

 الورثة!

 الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركة وهو يز للمريض مرض الموتيجع ر لمفارقة القانونية سببها أن المشهذه ا

 لأن ؛معقول طبيق أحكام الوصية هنا غير. لكننا نرى أن ت(1)ية تحكم الوص ما يجوز للموصي وفقا للقواعد التي

، بل إن شروط الوصية (2)نا عن البيع يب  مخصوص له أحكامه وشروطه وهي ختتلف اختلافاقانوني رفالوصية تص

 عتبر  على اعتبار أن الوصية، ع في البيعر شروط الأهلية التي يقتضيها المشمن  شدة رالأصل أنها أكث، لجهة الأهلية

نقص من الذمة تلأن من شأن الوصية أن  ،ط في الموصي أن يكون أهلا للتبرعشتر تف، إلى ما بعد الموت فمضا

حا صحي فهو من عقود المعاوضات التي تحتمل النفع والضرر، وهو بالتالي ينعقد أما عقد البيع، المالية للموصي

 .(3) موقوف النفاذ حتى من القاصر

جنبي بأقل من قيمة بيع المريض لأ انون المدني الأردني فتنص على أن: "لا ينفذمن الق 841 أما المادة

 لا جازإو ، وللمشتري دفع ثمن المثل، إذا كانت التركة مستغرقة بالديون يسير في حق الدائنيين مثله ولو بغبن

 .للدائنيين فسخ البيع"

                                                           

تبر يعبه التبرع،  اويكون مقصود في مرض الموت، صمن القانون المدني الأردني على أن: "كل عمل قانوني يصدر من شخ 6/ 6682ص المادة تن (1)
 ."طى لهعت د وتسري عليه أحكام الوصية أيا ما كانت التسمية التيعتصرفا مضافا إلى ما ب

 د موت الموصي".عمضاف إلى ما ب ف بالتركةر نها: "تصالوصية بأ 21/8161من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  884فت المادة ر ع (2)

لة متى كانت طا محضا وبافعنعة ير المميز صحيحة متى كانت نافغتصرفات الص-6دني الأردني على ما يلي: " من القانون الم 662ص المادة تن (3)
زة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجاة قد موقوفعأما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فت-8محضا.  اة ضرر ر ضا

 القاصر بمد بلوغه سن الرشد".
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، تستغر  التركة نأو ديو  ندينا بديم-مرض الموت-كم الحالة التي يكون فيها المريضعالج هذا الحتحيث 

على  فن نفاذ البيع في هذه الحالة موقو على أ، غير نافذ في حق دائنيه يسير ع بيعه لأجنبي بغبنر فيجعل المش

ا يز الدائنون هذيج أو، الثمن المسمى وضا عنعبقيام المشتري بدفع ثمن المثل  أن يتم رفع الغبن، الأول، أمرين أحد

فهل  لم يتطر  إلى الحالة التي يتعدد فيها الدائنون ويختلفون في شأن البيع، عر لكن المش، لذي فيهالبيع مع الغبن ا

منهم بالقياس على الحالة  الإجازةرفض  نمن أجازه من الدائنيين؟ أم أنه يبطل أخذا برأي مينفذ البيع في حق 

 ؟.(1) م الردلز اختلفوا في الرأي  نإو ، فليزم ما اتفقوا عليه الإجازة التي يتعدد فيها أصحاب الحق في

رض تنظيمه للأحكام الحالة في مع الأردني كان قد تعامل مع هذه رعإليه أن المش الإشارةومما تجدر 

 من القانون المدني الأردني على ما يلي: "إذا 645 العقد، فقد نصت المادة الخاصة بعيوب الرضا وأثرها على

ان وكان دينهما مستغرقا لما لهما، ك، الموت أو المريض مرض، جور عليه للدينأصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المح

 إجازته من الدائنيين والا بطل". والعقد موقوفا على رفع الغبن أ

وبالتالي فهو يسري على عقد البيع  ويلاحظ أن هذا الحكم الأخير ورد في باب القواعد العامة للعقود

 ، وحالة المريض مرض(2)تعامل مع حالتين هما حالة المحجور عليه للدين  كما أن النص. وسائر العقود الأخرى

 .الموت

مكررة وان  841تبدو المادة  ؛الأردني من القانون المدني 645وبالنظر إلى عمومية الحكم الوارد في المادة 

 يسير، فلم بنيع المريض مرض الموت لأجنبي بغغطي حالة بي 645المادة  لأن الحكم الوارد في، بشكلي جزئي

                                                           

اختياره وكان له دائن أحاط دينه  ة على ما يلي: "إذا مات المشتري قبلبدني الأرني في سيا  البيع بشرط التجر من القانون الم 458ص المادة تن (1)
 ض ورد الآخر لزم الرد".عم ما اتفقوا عليه، وان أجاز البالبيع أو رده لز  انتقل هذا الحق للورثة، فإن اتفقوا على إجازة لاإبماله انتقل حق التجربة له و 

 الأردني دني( من القانون الم221-258دين المفلس في المواد )ع الأردني شروط وأحكام الحجر على المر م المشظن (2)
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ع الاستغناء ر بل كان بوسع المش، المدين-مرض الموت-حكما جديدا في شأن تصرفات المريض 841تضف المادة 

 .645المادة  عنها والاكتفاء بما ورد في نص

 في مرض الموت ةالهب :الفرع الثاني

الموت أحكام  الهبة في مرض من القانون المدني الأردني على ما يلي: "تسري على 818تنص المادة 

 الوصية ".

  بين الهبة يفر لكنه لم ، في مرض الموت ع القاعدة التي تحكم هبة الشخصر بهذا النص الموجز، وضع المش

، المعاوضة وصورة، ة التبرعيض فيها نو ام الوصية عليها. مع أن الهبة بعسريان أحك وض فيعض والهبة بغير و بع

أن تكون الهبة بغير -أحكام البيع في مرض الموت ع الأردني في شأنر شعلى ما أورده الم وقياسا-نرى فأنناوعليه 

العوض الذي  أما إذا كانت الهبة بعوض فيتعين الأخذ في الاعتبار مقدار الهبة ومقدار وض في حكم الوصية،ع

لذي ولكن العوض ا، تكون الهبة بأكثر من ثلث التركة إذ قد، قدمه الموهوب له لتطبيق الحكم الخاص بالوصيةي

المريض في صحتها  يجعل من الهبة تقل عن ثلث التركة أو تصير إليه مما يعني أنه لا أثر لحالة يقدمه الموهوب له

 ونفاذها.

بخلاف البيع ، وارث أو غير وارث فانه يشمل الهبة التي يكون فيها الموهوب له ؛وحيث ورد النص مطلقا

وهو ما يفتح الباب لانتقاد المسلك . ارثا أو غير وارثالمشتري و  ع فيه في الحكم بين كونر الذي فز  المش

لوارث خاصة إذا كان البيع  أكثر من البيع، خصوصا وأن الهبة للوارث قد تكون فيها شبهة المحاباة التشريعي،

 .حاباة المريض للوارث المشتريبم تتعلقشبهة  بثمن المثل أو بأكثر منه مما ينفي عن البيع أية
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 في مرض الموت ةكفالال :الفرع الثالث

فقررت الفقرة الأولى منها أنه: "لا  ،بيان أحكام الكفالة في مرض الموتل 185ع الأردني المادة ر أفرد المش

مدينا  فاذا كان المريض مرض الموت، ". وعليهمحيط بماله نكان مدينا بدي تصح كفالة المريض مرض الموت إذا

 :لبطلان الكفالة في مرض الموت يشترطو . تكون باطلةو . فلا تصح منه الكفالة، أحاط الدين بماله

 المعتبرة لذلك. طون الشخص مريضا مرض الموت بالشرو أن يك

 .اأن يكون المريض مرض الموت مدين

الدين بمال المدين أن يكون الدين  حاطةبإوالمقصود ، أن يكون الدين محيطا بمال المريض مرض الموت

بأموال  التي توضح معنى إحاطة الدين 251وذلك تطبيقا لما جاء في المادة  ها،مساويا لأموال المدين أو يزيد علي

عليه أو ساواه ...."، وعليه فان مجرد كون  أو مؤجلا بمال المدين بأن زاد المدين بأنه: "إذا أحاط الدين حالا

لأن ؛ ه أو أكثر منهادين مساويا لأموالبل لا بد أن يكون ال، يعني بطلان كفالته المريض مرض الموت مدينا لا

 .نونية حتى لوكان مريضا مرض الموتالقا المديونية بحد ذاتها ليست سببا في منع المدين من إجراء التصرفات

برام عقد عن أمواله فان قيامه بإ أما إذا لم يكن المريض مرض الموت مدينا، أو كان مدينا بدين يقل

 بمعنى أن مقدار ما يلتزم به، طبق عليه أحكام الوصيةتن المبدأ، على أ الكفالة ككفيل يكون صحيحا من حيث
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بما ورد في الفقرة الثانية من المادة  . عملا(1)الكفيل بموجب عقد الكفالة يجب ألا يزيد عن ثلث تركة المريض 

 ا لم يكن مدينا وتطبق عليها أحكام الوصية.مرض الموت إذ التي تقرر صحة كفالة المريض 185

قررت  185نجد أن المادة ، الأردني أحكام مرض الموت الواردة في القانون المدني وبالنظر إلى مجمل

محيط بماله ن من المريض مرض الموت المدين بدي، وهو عدم جواز الكفالة ةخاص إليه بمادة الإشارةجديدا يستحق 

 .(2)بماله  طبدين محي امدين وجواز ذلك في حدود ثلث تركته إذا لم يكن، بصورة مطلقة

 خرىلأا ةعمال القانونيالأ :عبلفرع الراا

قانوني يصدر من شخص في  عمل كل-6قانون المدني الأردني على أن: " من ال 6682نصت المادة 

تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا ما   مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر

ثهم ر التصرف قد صدر من مو  المتصرف أن يثبتوا بجميع الطر  أنرثة وعلى و - 8التسمية التي تعطى له.  كانت

أثبت  فاذا-2بسند التصرف إلا إذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.  تج على الورثةيحولا ، في مرض الموت وهو

ر سبيل التبرع ما لم يثبت من صد أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت أعتبر التصرف صادرا على الورثة

 خاصة ختالفه" أو وجدت أحكام، له التصرف غير ذلك

                                                           

دين أولا مقتضاه أن يقوم الدائن بمطالبة الم لكفيلدين، وهو دفع لدنية بتجريد المات المعرف في كثير من التشريعدني الأردني بما يخذ القانون الملا يأ (1)
دين أو الكفيل منفردين ع الأردني الخيار للدائن في مطالبة أي من المر أعطى المش بالوفاء للدائن، حيث وإلزامهوتجريده من أمواله قبل مطالبة الكفيل 

 ا".عفيل أو مطالبتهما م"للدائن مطالبة الأصيل أو الك على أن: 115/6 ت المادةصين، حيث نعأو مجتم

امـة للتصـرفات القانونيـة في مـرض عال خـاص بكفالـة المـريض مـرض المـوت، وعليـه فإنهـا تبقـى محكومـة بالقاعـدة صدني القطـري مـن نـخـلا القـانون المـ (2)
 الموت وهي خضوعهـا لأحكام الوصية.
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ا البيع والهبة والكفالة مرض الموت فيما عد يتعلق هذا النص بكافة الأعمال القانونية التي يجريها المريض

المريض مرض  . فهو يشمل كافة العقود والتصرفات الانفرادية التي يجريها(1)خاصة  ع أحكامار لها المش عالتي وض

 .التصرفات القانونية الأخرى وكافة والإبراءوالتأمين والوعد  والإيجارالرهن الموت ك

يكون العمل القانوني الذي أجراه الشخص  نالمشرع يشترط في الفقرة الأولى أوبقراءة هذا النص نجد أن 

يفترض  عالمشر  لكن. وهو أمر مرجعه نية الشخص المريض وغايته من التصرف. التبرع في مرض الموت مقصودا به

تاركا ، ثهم في مرض الموتر أن التصرف صدر من مو  أن التصرف صدر على سبيل التبرع بمجرد أن يثبت الورثة

بتطبيق أحكام الوصية  يقضي المشرعلكن ، ثبت أن التصرف لم يكن على سبيل التبرعيإليه أن  فر للشخص المتص

 برع لدى الشخص المريض أمرا بلا أهمية.اشتراط نية الت وهو ما يجعل، على هذا التصرف في كل الأحوال

ن حيث تطبيق أحكام الوصية عليها م تتمثل في، قاعدة عامة تحكم هذه الأعمال القانونية صالن عويض

كحكم  كان بوسعه الاكتفاء بما جاء في هذه المادة  المشرعأن -سابقا-نايوقد ب رف.جوازها في حدود تركة المتص

ببعض التصرفات دون غيرها  ةلأية أحكام خاصت مع وضع فقرا، رض الموتيطبق على ميع تصرفات المريض م

واحد، يسهل  الموت وأحكام التصرفات فيه في نصالنصوص القانونية الخاصة بمرض  اعد على معيس"لأن ذلك 

النصوص القانونية على أن يكون موضع النص عند  محتمل بين يتفادى أي تعارضكما أنه ،  الرجوع إليه وتطبيقه

 .(2)عليه الحال  في الأحكام الخاصة بالوصية كما هو وة أتنظيم أحكام الأهلي

                                                           

في تطبيق أحكام الوصية  واحدة، تتمثللموت، كلها تقوم على قاعدة على أن الأحكام الخاصة بالبيع والهبة والكفالة في مرض ا التأكيديجب  (1)
 عليها.

سلامية حيث نصت المادة الإ ةعنها إلى أحكام الشريأدني وأحال بشمن القانون الم 6621-6688م المشرع الأردني أحكام الوصية في المواد ظن (2)
 ية المستمدة منه".عالتشري مية والنصوصسلاة الإعمنه على ما يلي: "تسري على الوصية أحكام الشري 6681
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 الثاني حثالمب

 يطرض الموت في القانون المدني القرم

التعريف بمرض ، سيتضمن هذا المبحث؛ لمرض الموت فالقانون المدني القطري من تعري بالنظر إلى خلو

تصرفات المريض  القطري بشأن المشرعم القانونية التي أوردها الأحكاوبيان ، القطري الموت في النظام القانوني

 مرض الموت وذلك في مطلبين.

 المطلب الأول

 يام القانوني القطرظمفهوم مرض الموت في الن

للفقه والقضاء والاستعانة بالفقه  تاركا ذلك ؛لمدني القطري تعريفا لمرض الموتلم يتضمن القانون ا

 خاص في الدول التي استفاد القانون المدني القطري من تشريعاتها وعلى ال وبشكلضاء المقارن في هذا اىوالق

لمرض  فوالذي خلا بدوره من تعري، القطري رأسها القانون المدني المصري الذي يعد مصدرا تاريخيا للقانون المدني

مرض الموت  ولأن أحكام، كامباعتباها مصدرا ثانيا للأح الإسلاميةالرجوع إلى الشريعة  كما يقتضي الأمر،  الموت

 .(1) الإسلامي الفقهالإسلامية وأحكام مستقاة من الشريعة 

                                                           

ه عن القيام بمصالحه خارج عجز معوي لب منه هلاك المريضغنه: "كل مرض يفه الحنفية بأر ذاهب الفقهية، فقد علمرض الموت مفهوم في ميع الم (1)
لم  جب من صدور الموت عنه ولوعه: "ما لا يتنالبيت"، وعرفه المالكية بأ جز عن مصالحها داخلعالبيت إن كان من الذكور، وفي حق المرأة أن ت

: "ما يكثر حصول الموت منه بأنهالذي يخاف منه الموت لا نادرا، وان لم يكن غالبا، وعرفه الحنابلة  نه: "المرضية بأعيكن غالبا، وعرفه الشاف
سري زيد، "حجية  ل سنة. نقلا عن الكيلاني،ذاهب لم يتحدث عن ضرورة وفاة المريض خلاالموت"، لكن اللافت أن أيا من هذه الم واتصل به

، 8161، سنة 6دد ع، ال25لد ة والقانون، اىععلوم الشري والقانون الأردني"، دراسات، الإسلاميإقرار المريض مرض الموت بالحق المالي في الفقه 
 متوفر إلكترونيا على الرابط التالي: 88ص 

http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/105/103 
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والقضاء والفقه المصري هو  ويمكن القول بأن التعريف الأكثر رواجا لمرض الموت في أدبيات القانون

ن إحتى الموت و ء ويلازمه ذلك المرض رفا أو بتقدير الأطباعصاحبه  "المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت

أو اعتباره مرض موت هو أن يعجز  فضابط شدته، يكن أمر المرض معروفا عند الناس بأنه من العلل المهلكة لم

 الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز وغلبة الهلاك واتصل الموت غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحه

 .(1) به"

كله في فكرة التدخل التشريعي وش ظات التي أوردتها الدراسة علىومع الأخذ في الاعتبار ميع الملاح

 عدم وجود تعريف تشريعي وترك الأمر لاجتهادات الفقه والقضاء يسمح نإف، "تصرفات المريض "مرض الموت

ر المترتبة على لآثارغم خطورة ا، أخرى وعدم انضباط التعريف من جهة، بالتوسع في تحديد طبيعة الموت من جهة

 .مرض الموت ار أن شخصا ما كان مريضااعتب

نت أوجه يون المدني الأردني وبالقان ذا كانت الدراسة قد انتقدت التعريف التشريعي لمرض الموت فيإو 

على  تشريعي لمرض الموت ففان وجود تعري، إيرادها لجعله أكثر دقة ووضوحا القصور فيه، والضوابط التي يجب

 للفقه والقضاء. ر من إغفال هذه المسألة وتركهايسمح بانضباط الأحكام أكث-علاته

                                                           

الموت. لكن القضاء المصري يزخر  لق بمرضعثر الدراسة على أي حكم لمحكمتي الاستئناف والتمييز القطريتين فيما يتعد البحث والتقصي، لم تعب (1)
تبر مرض عسنة لا يضها، ومنها: "المرض الذى يطول أمده عن علب شارةديد من الأحكام التي حددت ملامح مرض الموت، وقد سبقت الإعبال

إلا فى فترة الشدة الطارئة، وحكمة ذلك أن في استطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض  تبر كذلكعلا ي ته وهوطأموت إلا إذا اشتدت و 
بهذا الوصف  تبرعيره بدنو أجله، وما عن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء ويشأمن عاداته و  بالمألوفويلحق المرض  س من الحياةأالي

لسنة  811ن رقم عأمام محكمة النقض". الط يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا سبيل للجدل فيه التيمن الأمور الموضوعية  شدة للمرض هو
 6181-66-82بتاريخ  22. صفحة رقم 18فني مكتب  62
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 المطلب الثاني

 يفي القانون المدني القطر الأحكام الخاصة بمرض الموت

 المشرعفقد أورد ، المريض مرض الموت على صعيد الأحكام التي تضمنها القانون المدني القطري لتصرفات

يتعلق  حكما عاما المشرعثم وضع ، مرض الموتوالهبة في ، في مرض الموت ثلاث مواد وضعت أحكاما للبيع

 وعلى التوالي:. بكافة الأعمال القانونية الأخرى في مرض الموت

بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت  إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث-6" 421المادة 

ن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها كانت زيادة قيمة المبيع على الثم ن البيع يسري في حق الورثة إذاإف، الموت

الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا  ن البيع فيما يجاوزإف، إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة-8ذاته  المبيع

 ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة-2بتكملة الثلثين  أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي

(6164") 

 تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية"" 415المادة 

يعتبر ، ويكون مقصودا به التبرع كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت-6" 6164المادة 

– 8. ا التصرفعطى لهذتم الوصية أيا كانت التسمية التي عليه أحكا وتسري، تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت

ولهم إثبات ذلك . مرض الموت لعمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو فيورثة المتصرف أن يثبتوا أن ا وعلى

 أعتبر التصرف صادرا على، التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت أثبت الورثة أن وإذا- 2. بجميع الطر 

 توجد أحكام خاصة ختالفه. كل هذا ما لم. ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك، سبيل التبرع
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 حظات التالية:لاص الملاه النصوص يمكن استخذوبمطالعة ه

نتا وضع فقرتين تضم المشرعف ت؛المو  حالة من التخبط التشريعي في تنظيم أحكام بيع المريض مرض :أولا

ثلث  أجاز تصرفات المريض مرض الموت في حدود المشرعتفاد منهما أن يس ،حكمين لبيع المريض مرض الموت

صية على عامة تفيد بانطبا  أحكام الو  ضمنيا قاعدة عوهو بذلك يض، فيه غبن ،أو بمقابل، تركته بدون مقابل

مما  على هذه القاعدة العامة، دوأك 421اد في الفقرة الثالثة من ع المشرعلكن  ،تصرفات المريض مرض الموت

 المادة نفسها. كان بوسعه الاستغناء عن الفقرتين الأولى والثانية من  المشرعيعني أن 

ا باع المريض مرض على أنه: "إذ من القانون المدني القطري 421لفقرة الأولى من المادة ت اصفقد ن

 فان البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة، قيمة المبيع وقت الموت الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن

أجاز عقد البيع الذي يبرمه  المشرععني أن ي "، مماث التركة داخلا فيها المبيع ذاتهقيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثل

وبذلك يكون  لا يجاوز ثلت التركة داخلا فيها المبيع ذاته، ولو انطوى البيع على غبن المريض مرض الموت حتى

 الموصي. ق أحكام الوصية التي تجوز في حدود ثلث تركةبقد ط المشرع

للقانون الأردني في هذا الشأن الذي  الموجهالقطري تفادى النقد  المشرعأن ، لاحظ على هذا النصيومما 

المريض   بيعالقطري في الحكم بين المشرعحيث ساوى ، إلا بموافقة باقي الورثة لم يجز البيع لوارث في مرض الموت

 .أو لغير وارث ثلوار 

ن البيع إف ،هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة إذا كانتبأنه: " المشرعوفي الفقرة الثانية من المادة نفسها قضى 

وفي  المشرعف، "ي للتركة ما يفي بتكملة الثلثينا أقروه أورد المشتر الورثة إلا إذ فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق
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د ترك الخيار بشأنه إما للورثة ثلث التركة فق أما فيما زاد عن، لا يجاوز ثلث التركة بنض نفسه أجاز البيع بغالفر 

 إضافي يجعل الغبن في حدود ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته. أو للمشتري لأداء مبلغ، قرارهلإ

 421الفقرة الثالثة من المادة  لكن المشرع أفرد، لأحكام الوصية أيضا قهذا الحكم ينطوي على تطبي

التي تطبق أحكام الوصية على سائر  6164عليه أحكام المادة  لإنشارة إلى أن البيع في مرض الموت تسري

الفقرة الأولى والثانية من المادة  ، مما يجعل حكم(1)لقانونية التي تصدر عن الشخص في مرض الموت ا التصرفات

 مكررا في مضمونه. 421

عطي للورثة أو المشتري خيار جعل ت وتحريا للموضوعية فالفائدة القانونية تنحصر في الفقرة الثانية التي

 كمال الثمن بما يعيدبإأو السماح للمشتري ، اوز ثلث التركةيج للبيع بغبن البيع صحيحا من خلال إقرار الورثة

 القانونية. فائدة محدود: في قيمتها-على أي حال-وهي، الغبن لحدود ثلث التركة

أحكام الوصية على الهبة في مرض  التي تقضي بسريان 415هذا المسلك في المادة  المشرعوقد كرر 

ثلث  تتجاوز ما دام أن قيمة محل الهبة لا فعقد الهبة يكون نافذا، ابلمق أم بغير أكانت الهبة بمقابل ءالموت سوا

ك بما ورد في تدل على ذليسو ، اىال قدم جديدا في هذايلا -بهذا الحكم-وهو. الواهب المريض مرض الموت تركة

 صادرة منالتي قضت بسريان أحكام الوصية على كل الأعمال القانونية ال .من القانون 6164الفقرة الأولى من 

 .شخص مريض مرض الموت

                                                           

به التبرع،  االموت ويكون مقصود وني يصدر من شخص في مرضكل عمل قان-6 من القانون المدني القطري على ما يلي:" 6164ص المادة تن (1)
وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن -8طى لهذا التصرف. عالتسمية التي ت د الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانتعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعي
 ذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فيإو -2الطر .  في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع وهو مل القانوني قد صدر من مورثهمعال

 ما لم توجد أحكام خاصة ختالفه". على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا امرض الموت، اعتبر التصرف صادر 
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ر  في الحكم بين  يفالقطري لم  المشرعأن  نجد، بالمقارنة بالنصوص الواردة في القانون المدني الأردني ثانيا:

لغير  من حصر الحكم في حالة البيع روهو ما نراه منطقيا ومعقولا أكث، وارثأو لغير  ثكون البيع كان لوار 

ما ، الوارث بثمن المثل أو بما يزيد عليه قد يبيع فاحش أو وارث محاباة له بغبناللأن المريض قد يبيع . وارث

 الوارد فيبالحكم  الإشادةيقتضي 

 .القانون المدني القطري

ننا نرى أن إالمريض "مرض الموت" ف رغم التحفظ على مبدأ التدخل التشريعي وشكله في تصرفات :لثاثا

 بفقرتيها الأولى والثانية، 421مع ما ورد في المادة  6164والثالثة من الأولى  ثمة مغالطة تشريعية في الفقرة

ض الموت يصدر من شخص في مر  يتحدث عن كل عمل قانوني 6164 رع في الفقرة الأولى من المادةفالمش

 الفقرة الثالثة ليفترض أن كل تصرف في مرض الموت يكون صادرا على  عاد فيثم"ويكون مقصودا به التبرع" 

لى مراعاة الأحكام الخاصة إ بالإشارة استدرك المشرعف إليه عكس ذلك. لكن ر ثبت المتصيالتبرع ما لم سبيل 

عقود  ومعلوم أن عقد البيع من، اللتين تتحدثان عن البيع 421والثانية من المادة  شير إلى الفقرتين الأولىتوالتي 

 المعاوضة.

، ق أحكام الوصيةبط-مرض الموت في يع الصادرحتى في عقد الب-المشرعومع ذلك فقد رأينا كيف أن 

مبرر  فاذا كان، ما يبدو غير متوافق مع روح التدخل التشريعي والمعاوضات. وهو   في الحكم بين التبرعاتيفر ولم 

التدخل في معاوضات المريض مرض الموت لا  نإبرعات المريض مرض الموت واضحا، فالتدخل التشريعي في ت

 .يبدو واضحا أو مبررا

من عقود  بأن الهبة بمقابل تقتر  رغم، وغير مقابل في الحكم بين الهبة بمقابل المشرعر  يفلم  :ابعار 

 المعاوضة في بعض أحكامها.
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مع أن ، النصوص الخاصة بمرض الموت القطري لم يأت على ذكر الدائنين في ميع المشرعأن  :خامسا

 .تصرفات المدين المريض مرض الموت في مواجهة ما للورثة من حقو  العدالة تقتضي إعطاء الدائنيين

ننا نرى أن الأمر إفي أحكامها، فة التشريعي الغريب في إيراد نصوص متماثل في مواجهة هذا المسلك

، والاكتفاء بنص 415والمادة  421/8والمادة  6/ 421نص المادة  فضي إلى الاستغناء عنتيقتضي مراجعة 

 .بفقراتها الثلاث 6164 المادة

 ث الثالثحلمبا

 ض الموترم عمل ملتعاديدة لجبات رمقا

من القانون المدني الأردني  فيه في كل بعد أن استعرضنا مفهوم مرض الموت وأحكام التصرفات القانونية

 نحاول في هذا المبحث تأصيل الأحكام القانونية، واضطراب رأوجه قصو  وما في هذه الأحكام من، والقطري

لقة تعيض تتجنب التحديات القانونية المللمر  القانونيةالتصرفات جديدة للتعامل مع  تمقارباواقتراح ، لمرض الموت

 تصرفات المريض فيه. بمفهوم مرض الموت وأحكام

 المطلب الأول

 تأصيل الأحكام القانونية الخاصة بمرض الموت

لشريعة اليه في متفق ع تأصل ثاب من اليقين أن لمرض الموت وأحكامه ةكن القول بدرجة عالييملا 

الرحمن  التصرفات القانونية في مرحلة ما قبل الموت إلا في قوله تعالى بسم لله شر القرآن الكريم إلىيفلم ، الإسلامية
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راً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَـْرَبِيَن باِ  : "الرحيم لْمَعْرُوفِ حَقاا عَلَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَيـْ

 .(1) "الْمُتَّقِينَ 

الحديث النبوي: "قال سعد: عادني  ما ورد في كتب، -صلي لله عليه وسلم-وفي المأثور عن رسول لله

: بلغ بي فقلت يا رسول لله، منه على الموت يتحجة الوداع من وجع أشق في-ملى لله عليه وسلص-رسول لله

 قال: لا" قلت: أفأتصد  فأتصد  بثلثي مالي؟أ، ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة وأنا، ترى من الوجع ما

 .(2) أن تذرهم عالة يتكففون الناس "من  ورثتك أغنياء خير ؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير إنك أن تذربشطره

 دان قواعتضع، من حكمة وأحكام الكريمة أو الحديث الشريف على ما فيهما الآيةلكن القول بأن هذه 

 كما يتعلق بمشروعية الوصية،حتضمن ت فالآية ؛الموت عموما لا يبدو دقيقا في مرض الإنسانمخصوصة لتصرفات 

الجمهور بتشريع  منسوخ على رأي وحكمها، إلى ما بعد الموت فالمنفردة للموصي مضا لإرادةوهي تصرف با

 قح: "إن لله أعطى لكل ذي نزلت آية المواريث بعد ما-مللله عليه وس ىلص-لذا قال الرسول ؛أحكام المواريث

ى لله عليه لص-الذي أعطاه الرسول . والحديث يجب أن يؤخذ بملابساته والحكم(3) "حقه، فلا وصية لوارث

 بالوصية ومقدارها. صوهو خا، الجليل إجابة على سؤال الصحابي-وسلم

                                                           

 من سورة البقرة 621الآية  (1)

وقاص أنه مرض مرضا أشرف منه  د ابن أبيعم عن سله، وفي رواية -رضي لله عنهما-اسرواه الشيخان وأحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عب (2)
 إلا ابنة لي، أفاتصد  بالثلثين؟ قال لا، قال نيإن لي مالا كثيرا، وليس يرث وده، فقال يا رسول للهعي-مليه وسلى لله علص-تى النبيأى الموت، فلع

 لث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ورواه أحمد والشيخانالثلث والث فالشطر، قال لا، قال فالثلث، قال
قال -مليه وسلى لله علص-قال وددت أن الناس نقصوا من الثلث لأن رسول لله-رضي لله عنهما-وابن ماجه وابن أبي شيبة عن ابن عباس

من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن لي لأن أوصي بالخمس أحب إ-رضي لله عنه-يلوالثلث كثير، وابن أبي شيبة عن ع
 أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك.

 884، ص 2الكويت، ط -، دار القلم6181الوهاب، "علم أصول الفقه،  خلاف، عبد (3)
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جح أن المرض يرتبط بالموت ر تجعل من غير الم القرآنية التي تدور حول المرض الإشاراتالجدير بالذكر، أن 

، (1) "وَإِذَا مَرضِْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ : "السلام المثال لا الحصر قوله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه ومنها على سبيل

الضُّرُّ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِيَن وَأيَُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِيِ مَسَّنِيَ عليه السلام : "  وقوله تعالى على لسان سيدنا أيوب

نَاهُ أَهْلَهُ وَمِثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ 22) نَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ ضُرٍّ وَآَتَـيـْ ، (2)" ذكِْرَى للِْعَابِدِينَ ( فاَسْتَجَبـْ

مً  : "من الصيام وكذلك قوله تعالى في شأن إعذار المريض ةٌ أَياَّ ا مَعْدُودَاتٍّ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍّ فَعِدَّ

رٌ لَهُ وَ  راً فَـهُوَ خَيـْ مٍّ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍّ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ رٌ لَكُمْ إِنْ  مِنْ أياَّ أَنْ تَصُومُوا خَيـْ

تُمْ تَـعْلَمُونَ   .(3)" كُنـْ

كما أن على المريض أن ،  المرض مكانية الشفاء دائما منبإتوحي  الآياتفمن الواضح أن ميع هذه 

 أن يتحرى مصلحة المريض والتخفيف المشرعوعلى ، لا يسلم منها إنسان فالمرض حالة قد، يرجو الشفاء من لله

يكون قريبا من الموت  الإنسانلجزم بأن ا يؤكد أنه لا يمكن، هذا الفهم. عنه ومساعدته للتغلب على آثار المرض

فيه  تتعلق بالمرض أو بحالة طارئة مما أعطت بعض القوانين لإننسان فظرو  و، أ(4)أو بعيدا عنه في أية لحظة 

قدرة على تحمل متاعب المرض  رأكث الإنسان بهذه الحقيقة يجعل الأيمانكما أن  ،(5)حكم المريض مرض الموت 

                                                           

 21راء، الآية عالقرآن الكريم، سورة الش (1)
 24و 22نبياء، الآية القرآن الكريم، سورة الأ (2)
شَـهْرُ رَمَضَـانَ الَّــذِي أنُـْزلَِ فِيـهِ الْقُــرْآَنُ هُـدًى للِنَّــاسِ " الى:عــمـن نفــس السـورة في قولـه ت 628. وكــذلك الآيـة 624القـرآن الكـريم، ســورة البقـرة، الآيـة  (3)

ُ بِكُـمُ الْيُسْـرَ وَلَا يرُيِـدُ وَبَـيِِنَاتٍّ مِنَ الْهـُدَى وَالْفُرْقـَانِ فَمَـنْ شَـهِدَ مِـنْكُمُ الشَّـهْرَ فَـلْ  مٍّ أُخَـرَ يرُيِـدُ ا َّ ةٌ مِـنْ أياَّ  بِكُـمُ يَصُـمْهُ وَمَـنْ كَـانَ مَريِضًـا أوَْ عَلـَى سَـفَرٍّ فَعـِدَّ
وُا ا ََّ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ةَ وَلتُِكَبرِِ  "الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

ـتُمْ في بــُرُوجٍّ مُشَـيَّدَةٍّ وَإِنْ تُصِـبـْهُمْ حَسَـنَةٌ يَـقُولـُوا هَـذِهِ مِـنْ عِنْـأيَْـنَمَا " (4) دِ ا َِّ وَإِنْ تُصِـبـْهُمْ سَـيِِئَةٌ يَـقُولـُوا هَـذِهِ مِـنْ عِنْـدِكَ قـُلْ  تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ الْمَـوْتُ وَلـَوْ كُنـْ
 القرآن الكريم، سورة".  يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاًكُلٌّ مِنْ عِنْدِ ا َِّ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا 

 52النساء، الآية 

تُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِريِحٍّ طيَِِبَةٍّ : )يقول لله تعالي( 5) اصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَفَرحُِوا بِهاَ جَاءَتـْهَا ريِحٌ عَ  هُوَ الَّذِي يُسَيرِِكُُمْ في الْبـَرِِ وَالْبَحْرِ حَتىَّ إِذَا كُنـْ
تـَنَا مِنْ هَذِ  ا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَـبـْغُونَ في 88هِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ )مِنْ كُلِِ مَكَانٍّ وَظنَُّوا أنَّـَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ا ََّ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِِينَ لئَِنْ أَنْجَيـْ ( فَـلَمَّ
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جاء   لن يؤخر نفسا إذاإذ لله، (2) ليقينه أن الأجل بيد لله عز وجل ؛(1)والحوادث  ئبوأكثر تماسكا في المصا

 .(3) أجلها

 المطلب الثاني

 الحق في الشخصية القانونية

بات مستقرا في كافة الوثائق ، بالأهلية إن الحق في الشخصية القانونية وما يترتب على ذلك من التمتع

إجراء  والحرية تعني فيما تعنية حرية، الحرية الشخصية مصونة في تلك الوثائق نا أ، كم(4) الإنسانالخاصة بحقو  

-ضالا أو جسيماعمرضا -المريض الإنسان ة وضعي. ولعل حساسالمشرعا عن تدخلات بعيدالتصرفات القانونية 

والأهلية  نيةمن حقه في التمتع بالشخصية القانو  الدعم القانوني له دون انتقاص تقتضي الوقوف معه وتوفير

 .(5)التصرفات القانونية  لإجراءالكاملة 

                                                           

نَا مَرْجِ الْأَرْضِ بِغَيْرِ  نْـيَا ثُمَّ إلِيَـْ اَ بَـغْيُكُمْ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحيََاةِ الدُّ تُمْ تَـعْمَلُونَ  الحَْقِِ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إََِّ يم. الآيتان عظصد  لله ال". عُكُمْ فَـنُـنـَبِِئُكُمْ بماَ كُنـْ
 سورة يونس. من 82و 88

 681الكريم، سورة البقرة، الآية  " القرآنمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِناَّ  َِّ وَإِناَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْهُ  "( 1)
ــاعَةِ وَيُـنـَــزِلُِ الْغَيْــثَ وَيَـعْلــَمُ مَــا في الْأَرْحَــامِ وَمَــا تــَدْريِ نَـفْــسٌ مَــاذَا تَ  "( 2) دْريِ نَـفْــسٌ بأَِيِِ أرَْضٍّ تَمـُـوتُ إِنَّ ا ََّ عَلِــيمٌ كْسِــبُ غَــدًا وَمَــا تــَإِنَّ ا ََّ عِنْــدَهُ عِلْــمُ السَّ

 24سورة لقمان، الآية  القرآن الكريم" خَبِيرٌ 
ُ خَبِيٌر بماَ تَـعْمَلُونَ". القرآن الكريم، سورة المنافقون، ا"( 3) ُ نَـفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَا َّ رَ ا َّ  66لآية وَلَنْ يُـؤَخِِ

ص المادة تنترف بشخصيته القانونية". و عي المي لحقو  الإنسان ما نصه: "لكل إنسان أينما وجد الحق في أنعال الإعلانة السادسة من جاء في الماد (4)
، 6142أول المي لحقو  الإنسان، كانون ععلان التهي بموته". الإتنولادته حيا، و  دني الأردني: "تبدأ شخصية الإنسان بتماممن القانون الم 21/6
 متوفر إلكترونيا على الرابط التالي: امة للأمم المتحدة،عية العمالج

/http://www.un.org/ar/documents/udhr 

جر عليه يكون كامل الأهلية يح قلية ولمعا بقواه المتعكل شخص يبلغ سن الرشد مت-1 دني الأردني على أن: "من القانون الم 42ص المادة تن (5)
ن كان مدنية : "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه الم44/6 ضيف المادةتو  كاملة".  ةشمسي ةن الرشد هي ثماني عشرة سنوس-8دنية. لمباشرة حقوقه الم
-681فلة والسفه في المواد )غوارض الأهلية الأخرى وهي العم المشرع الأحكام الخاصة بظكما نن"  أو جنو  هفي السن أوعت رغفاقد التمييز لص

 المدني ( من القانون626
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برر التدخل في يما -كذلك والحال-فلا يبقى، رفسن نية المتصح ضإن الأصل هو افترا ثوحي

ومصلحة الدائنيين مناطها ، عندما تقتضي مصلحة الدائنيين ذلك جسيم إلا التصرفات القانونية للمريض بمرض

م ن أي حكإ. و (1)حتى بعد التصرف  مكانية الوفاء بديون ميع الدائنيينإو -لمتصرفا-الذمة المالية للمريض حالة

الموت  عرف بمرضيبمرض جسيم أو ما  كأساس للتدخل في تصرفات المريض لا يأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار

لا يحد  ةكامل  ةهليلقانونية وحريته في التصرف بأا في التمتع بالشخصية-مرض الموت- على حق المريضتايعتبر افتئا

 ي.تحكم رمنها اعتبا

تقتضيان ألا يتم التدخل في  واعتبارات العدالة واستقرار المعاملات المدنية، الإرادةكما أن حرية 

دد النظام العام للمجتمع أو آدابه العامة تهإطار مبدأ المشروعية ولا  ام أنها تجري فيلتصرفات القانونية عموما ما دا

(2). 

 الثالمطلب الث

 مرض الموت عمقاربات جديدة للتعامل م

ومحاولة تأصيل ، التصرفات القانونية بعد استعراض مجمل الأحكام القانونية الخاصة بمرض الموت وأحكام

 عر كن للمشيمنرى أن المسألة تحتمل اجتهادا ، في الشخصية القانونية الإنسانهذه الأحكام على ضوء حق 

                                                           

باشرة لمام والمتمثلة في الدعوى اعال ، ومن ذلك أحكام الوسائل المشروعة لحماية الضمانالدائنينمصالح لحماية حكام كثيرة دخل المشرع بأت (1)
حق الدائن ودعوى الحجر على المدين المفلس وحق الاحتباس. المواد  دين فيوالدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرفات الم

 ( من القانون المدني الأردني218-218)

دنية امة للمسؤولية المعمحكومة بالقواعد ال ا المريض مرض الموت، وفيما إذا كانتفهة التي يقتر ر ال الضاعض التساؤل عن أحكام الأفعقد يرو  للب (2)
ة التي يجريها المريض مرض الموت؟ بل وربما يصل ن التصرفات القانونيأذلك ش نها فيأي إخضاعهـا لقواعد خاصة شغل الضار، أم أنه ينبععن الف
 خاصة. دعن المسؤولية الجزائية للمريض مرض الموت، وضرورة إخضاعهـا لقواع ض إلى حد التساؤلعالأمر بالب
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والثاني ، بقاء على فكرة مرض الموتالإ الأول في إطار، جتهاد ينطوي على تصورينعلى أن هذا الا. دراسته وتبنيه

  على صحة وقدراتكبير  الذي يؤثر بشكل للتعامل مع حالة المرض الجسيم جديدة تفي إطار إيجاد مقاربا

 البدنية أو حالته النفسية. الإنسان

 رع الأولالف

 تتعديلا جراءإ معض الموت مرة رفك علىبقاء الإ

يكفل وضوح هذا المفهوم  ونح الأردني تعريف مرض الموت على المشرعمفاد هذا الاجتهاد أن يعيد 

المدني  المقرر لمرض الموت في القانون المدني الأردني والغائب عن القانون عريفويتلافى أوجه النقد التي تطال الت

رض الذي يغلب فيه الهلاك ويعجز فيه : "المهبأن في هذا الصدد أن يتحدد مفهوم مرض الموت حونقتر . القطري

 ".وضعه الصحي من تاريخ علمه بحقيقة ةويتوفى المريض بسببه خلال سن، أعماله المعتادة على متابعة الإنسان

، لأن الثابت، حكم مرض الموت أخرى تعطي لأية حالايعند هذا الحد دون أن  المشرعونرى أن يقف 

أيَْـنَمَا تَكُونوُا يدُْركُِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ : " فقد قال لله تعالى، وفي أية ظروف تفي كل وق الإنسانمن  بأن الموت قري

هُمْ سَيِِئَةٌ  هُمْ حَسَنَةٌ يَـقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ ا َِّ وَإِنْ تُصِبـْ تُمْ في بُـرُوجٍّ مُشَيَّدَةٍّ وَإِنْ تُصِبـْ يَـقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ كُنـْ

. وقد قيل في إبراز حقيقة أن (1)صد  لله العظيم  "لْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ حَدِيثاًمِنْ عِنْدِ ا َِّ فَمَالِ هَؤُلَاءِ ا

 .(2) عاش حينا من الدهر" ، وكم من مريضةعل : "فكم من صحيح مات من غيرثأو بحاد ةيرتبط بعل الموت لا

                                                           

 52القرآن الكريم، سورة النساء، الآية رقم  (1)
 ي، متوفر إلكترونيا على الرابط التالي:عمحمد بن إدريس الشاف الأمام (2)

http://www.marefa.org/sources/index.php 
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رى إدارج نص يقضي بضرورة فن الموت مريضا مرض الإنسانر المترتبة على اعتبار ثاوبالنظر إلى خطورة الآ

منعا ؛ ن الأطباء لا يقل عددهم عن ثلاثة معتمد يضم فريقا ممن مرجع طبي رأن يثبت "مرض الموت" بتقري

باعتباره مرض موت، ولأن الناس يتفاوتون في  ضىيقي للتواطؤ وتفاديا لتضارب الاجتهاد حول حقيقة المرض الذ

في  نهو أو  جسمه فمنهم من يقعده الاعتلال البسيط لضعف في مناعة، مواجهة الأمراض مناعتهم وقدرتهم على

مع ضرورة أن يكون للقاضي دور . في قلبه جسمه ويقين ن لا يقوى عليه المرض لقوة في مناعةمومنهم ، نفسه

 .الموت بشأن تصرفات المريض مرض اروف والملابسات قبل اختاذ أي قر الظر  حاسم في تقدير

التالية للحكم على التصرفات التي  المعايير المشرعنرى أن يعتمد ، نوني لمرض الموتكمالا للتنظيم القاإو 

 السنة الأخيرة في حياته. يجريها المريض مرض الموت خلال

 الغبن الفاحش رمعيا :أولا

موقوفة النفاذ على إجازة الورثة أو الدائنين  استنادا لهذا المعيار تكون ميع تصرفات المريض مرض الموت

المقام أن  . ونجد في هذا(1)لحق بالذمة المالية للمريض  فاحش إذا انطوت على غبن قابلة لإنبطال لمصلحتهم أو

لى وجود الغبن الفاحش من عدمه للحكم ع صالح من القانون المدني 641تعريف الغبن الفاحش المقرر في المادة 

فان ، أو رده طى الورثة حق إجازة التصرفعي، المريض مرض الموت كان بغبن فاحش . فاذا تقرر أن تصرف(2)

                                                           

 دني القطري.بطال في القانون المقد لإنعدني الأردني يقابله قابلية القد في القانون المعوقف نفاذ ال (1)

 وكذلك المادة .ين"المقوم يمما لا يدخل تحت تقو  قار وغيره هوعبن الفاحش في الغدني الأردني على أن: "المن القانون الم 641تنص المادة  (2)
 قد على الخمس.ععند إبرام ال بن فاحشا إذا زادغتبر العص على أن: " ويتندني القطري التي من القانون الم 644/8
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نا كنا نرى إ، و (1)العقد في حق من أجازه منهم  وان اختلفوا نفذ، أو الرد لزم ما اتفقوا عليه الإجازةاتفقوا على 

 لزوم الرد تحوطا.

الورثة في إجازة العقد أو رفض  على حق-في حال وجودهم-لتأكيد على أن يتقدم حق الدائنينمع ا

 ن رفضإنفذ العقد في حقهم و  الإجازةعلى -عند تعددهم-الدائنون ن أجاز الدائن العقد أو اتفقإف، إجازته

وذلك لتعلق حقهم  ؛في حقهم ميعا بطل التصرف-عند تعددهم-أو رفض أحد الدائنين، ائن إجازة العقدالد

، المتوفى حق الورثة في تركة المريضم على ته أن حق الدائنين مقدلعلى الورثة فع أما تقديم الدائنيين، بتركة المريض

 .بعد سداد الديونإذ لا تركة إلا 

 ءلناه سواصعلى النحو الذي ف إلى أن التصرف المقترن بالغبن الفاحش يكون موقوفا الإشارة وينبغي

 ميعذلك أن الهدف من إقرار هذا الحكم هو توفير الحماية لج، الدائنين أكان تصرفا للغير أم لأحد الورثة أم أحد

الغبن به، وهو  وإلحا من استغلال وضعه  الأطراف الذين تطالهم آثار تصرف المريض المتوفى عن طريق منع الغير

حق لي نمن أ-في حال سوء نواياه-نفسه أو منعه هو، غير مباشرة ةودائنيه بطريق ما يوفر الحماية لورثة المريض

 .(2)فاحش  ررا عن طريق التصرف بأمواله بغبنبورثته أو دائنيه ض

 الغبن اليسير رمعيا :ثانيا

                                                           

، 6524/8115 تمييز حقو  في حصص من أجاز منهم" فذ إلاتنض الآخر لا عض الورثة لتصرفات مورثهم في مرض الموت دون البع"إجازة ب (1)
 6812، ص 8112ين. الأردن، مجلة نقابة المحام

من القانون  254-251 الدائن. المواد دين في حقهذا مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الخاصة بالدعوى البوليصية "دعوى عدم نفاذ تصرف الم (2)
 من القانون المدني القطري. 851-858المدني الأردني، والمواد 
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حيحة نافذة حتى المريض مرض الموت ص حيث تعتبر ميع تصرفات، الأردني المشرعهذا المعيار أخذ به 

لك الحالة ذ يستثنى منو ، الغبن اليسير لا يؤثر في صحة ونفاذ التصرفات القانونية يسير، لأن لو انطوت على غبن

الأردني في  المشرعق الحكم الذي وضعه بطيفهنا ، لماله مدينا مستغرقا دينه-لموتمرض ا-التي يكون فيها المريض

أو إجازة ، الغبن بأن يكون التصرف موقوفا على رفع، ( من القانون المدني الأردني841، 645المادتين )

بطل التصرف ورفض بعضهم أو أحدهم في، تصرف المدين ا تعدد دائنو المريض وأجاز بعضهمعلى أنه إذ. الدائنين

منعا ، من هاتين المادتين بواحدة فقط المشرعمع ملاحظة ضرورة اكتفاء ، لحقو  سائر الدائنيين تحوطا وحماية

 لتكرار الأحكام فيما لا طائل منه.

نفس الحق إذا كان  الورثة فيكون لهم أما، بالدائنيين دون الورثة صغي أن نشير إلى أن هذا الحكم خاوينب

 ف إليه.ر ض للوارث المتصالمري منعا لمحاباة" التصرف لأحدهم

 ةفي سائر التصرفات القانوني ةالوصي رمعيا :ثالثا

بشروطها المعروفة والتي منها عدم  يز للمريض مرض الموت الوصيةيج المشرعأن  قنا في موضع سابيلقد ب

 إلى ما بعد فردة للموصي مضاالمنف لإرادةيتم با عومعلوم أن الوصية تبر  ،(1)تجاوز الوصية لثلث تركة الموصي 

يميل كثيرا لتطبيق هذا الحكم بأن يجعل  وهو وفقا للأحكام المقررة للتصرفات القانونية في مرض الموت. الموت

على  لكن هذه الحكم ينطوي. وموقوف النفاذ فيما يزيد عن الثلث، ثلث التركة التصرف القانوني نافذا في حدود

 مفارقتين قانونيتين هما:

                                                           

تبر عيبه التبرع،  اويكون مقصود في مرض الموت، صردني على أن: "كل عمل قانوني يصدر من شخمن القانون المدني الأ 6/ 6682ص المادة تن (1)
 طى له،عت د وتسري عليه أحكام الوصية أيا ما كانت التسمية التيعتصرفا مضافا إلى ما ب
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يسير أحيانا  الموت إذا جرت بغبن ت المريض مرضالأردني إذ ا كان يحكم بوقف نفاذ معاوضا لمشرعاأن 

 كما يعطي لبعض التصرفات،  في حدود ثلث التركة-عوهي تبر -الوصية يقرر نفاذ، أحيانا أخرى وبدون غبن

ترط لصحة هلية تشفقواعد الأ ،ثير الاستغرابي حدود ثلث التركة فقط، وهو أمر حكما مفاده نفاذها في

ن في حكمه لتكون مولكنها تكتفي بكون المعاوض مميزا قاصرا أو  ع كامل الأهلية،التبرعات أن يكون المتبر 

، في القانون المدني الأردني شدهر الولي أو إجازة القاصر نفسه بعد صحيحة موقوفا نفاذها على إجازة  معاوضاته

 .إنبطال في القانون المدني القطريأو قابلة ل

تصرفات المريض مرض الموت بسبب  في مبدأ التدخل في-ا معهنعلى فرض اتفاق-المشرعوأرى أن 

للأشياء  المريض وما يتركه مرضه من آثار على حالته النفسية ومداركه وإدارك الشكوك التي تحوم حول أهلية

فيها لحمايته أو حماية ورثته  الموت تقتضي التدخل ا كانت معاوضات المريض مرضننا نعتقد بأنه إذإف، والتصرفات

أو الدائنيين  ة أو على الأقل بوقف نفاذها على إجازة الورثةيالتدخل في تبرعاته بمنعها كل ن الأولىإف، أو دائنيه

 .حسب مقتضى الحال

 فله إلى تصر و التصرف القانوني أو تح صراحة أو دلالة إلى إمكانية انقلاب الأردني لم ينص المشرعأن 

في حق  ذناف يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نيع المريض مرض الموت لأجنبي بثمب بأن-مثلا-. فالقولقانوني آخر

يعتبر  المشرعيعني أن ، التركة داخلا فيها المبيع ذاته وز ثلثتتجادة قيمة المبيع على الثمن لا الورثة إذا كانت زيا

، من أنه: 818المادة  المدني الأردني في نيه القانو وكذلك الحال فيما نص عل، وصية هذا النحو البيع إذا تم على
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ات القانون وقانون الأحوال الشخصية وفي مواد أخرى من ذ "تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية"

(1). 

المتعاقدان على تصرف اتجهت إليه  لم يقصده فطبق أحكام تصر ي المشرعفيد بأن تفهذه النصوص 

 ا كانت التصرف باطلا ولكن توافرت فيهأنه إذ، لهو التصرف القانوني أو تح د بانقلابيقصو . إرادتهما المشتركة

انصراف نية الأطراف  طالصحيح بشر  أركان وشروط تصرف آخر صحيح انقلب التصرف الباطل إلى التصرف

 .(1) إلى هذا الأخير

عنصر النية لدى أطراف  التحقق من وفي هذه المسألة تفصيل كثير، لكن ما يهمنا في هذا اىال هو أن

لا بد -مرض الموت-تحكمي لحقيقة أن المريض كن إعماله إلا بشكلييمالموت لا  رف في حالة المريض مرضالتص

يجعل التعرف على حقيقة نيات المريض أمرا في  وفي ذلك ما، أن يكون قد توفي فعلا لاعتباره مريضا مرض الموت

التصرف لا يكون  لو عليها فكرة تح المشرعق بتصرفات المريض التي يطالقول بأن فان  وبالتاليالصعوبة؛ منتهى 

 الوصية والأهلية المشترطة لصحتها. ا في الفقرة السابقة في شأننانه كما بيواقعا في مك

                                                           

بزواجه أو  قةلع"مرض الموت" مت ريضن أحكاما خاصة لتصرفات الممتض 8161/ 21الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  (1)
المريض "مرض الموت". ومما ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني في  يم القانوني لتصرفاتنظني اتساع نطا  التعلاقه أو إثباته للنسب، ما يط

 سمى مساويا لمهر مثل الزوجة أخذته من تركةما يلي: "إذا تزوج أحد في مرض موته ينطر، فإن كان المهر الم ص علىتنالتي  88هذا الصدد، المادة 
في مرض  ولو بالإقراره بيالمولود لأ التي قضت بما يلي: "يثبت نسب 611عليه يجري في الزيادة حكم الوصية". وكذلك المادة  االزوج، وان كان زائد

 - الموت بالشروط التالية:

فار  السن بين المقر والمقر له  يكون أن-دا عاقلا. غأن يكون المقر بال-الحال. جأن لا يكذبه ظاهر -ل النسب. بهو أن يكون المقر له حيا مج-أ
في مرض الموت بقصد  على ما يلي: "التصرفات التي تصدر 888 ص المادةتناقل المقر". كما عيصد  المقر له البالغ ال أن-هـ. الإقراريحتمل صحة 

 21/8161من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  811ت المادة د. هذا وقد حدأحكامها" التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها
 محجوراكان الموصي  إذا-. باا عاقلا رشيدغيشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع، بال-لصحة الوصية بالنص على ما يلي: "أ امةعالشروط ال

الوصية بجنون الموصي جنونا  تبطل-دفلة. غللسفه أو ال وصية بالحجر على الموصيلا تبطل ال-فلة جازت وصيته بإذن المحكمة. جغعليه للسفه أو ال
 مطبقا إذا اتصل بالموت".
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منه على أنه: "إذا   615المادة  تصل العقد حيث نو فقد أخذ بنظرية تح، أما القانون المدني القطري

فيه أركان عقد آخر، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي  وتوافرت، لا لإنبطالكان العقد باطلا أو قاب

 ا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد"إذ، أركانه توافرت

آخر، والقول بانصرافه إلى عموم د امل دائما مع تحول العقد إلى عقظهر أنه يتعتة هذا النص يلكن حرف

 وكون العقد الباطل أفيه مجافاة لظاهر عبارات النص التي تتحدث عن   القانونية بما يشمل الوصية.التصرفات 

وهي ،  مضاف إلى ما بعد الموتقانونيف قد آخر، ومعلوم أن الوصية هي تصر بطال تتوافر فيه أركان عإنلقابل لا

بعد وفاة  له الموصيبقبول  وتنفذ ،لموصيالمنفردة ل لإرادةلازمة باتنشأ فالوصية  ليست عقدا بالمعنى القانوني،

 الموصي.

كانت تنصرف إلى إبرام هذا  ل العقد أن يتبين أن نية المتعاقدينو كما أن من شروط إعمال نظرية تح

 بمكان القول بانطبا  قواعد الوصية على بعض تصرفات المريض "مرض ةبالعقد، فهذا الشرط يجعل من الصعو 

ف إليه ر الفرض المريض "مرض الموت" والمتص ف وهو في هذار أن تنصرف نية المتص غير المتصور لأن من" "الموت

وجود إرادتين  حيث إن حيثيات التعاقد تقتضي. ف إليهر الموت بالوصية لصالح المتص إلى قيام المريض مرض

 قانوني إلى إحداث أثر تتجههي أن إرادة واحدة  في حين أن منطق الوصية، متطابقتين على محل العقد وبدله

 الموصي. به محل الوصية مالا أو عينا" تمليكا مضافا إلى ما بعد موت الموصيله "الموصي يتمثل في تمليك 

في حالة المريض مرض  "قاعدة "لا وصية لوراث لإعمالم هنا للتأكيد على أن لا مكان ويتسع المقا

ه وفي السنة الأخيرة قبل موته ببدل المثل الوارث قد تم حال حيات الموت إذا كان التصرف الذي أجراه المريض مع

                                                           

 6الثقافة، ط  الأردن، مكتبة دار 1997- قد: دراسة مقارنة "عرية انطر الفتلاوي، صاحب، "تحول الظللمزيد حول هذه الن (1)
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ومن ، مثل هذا التصرف من جهة في المشرعوسبب ذلك هو عدم وجود مبرر لتدخل  ؛يزيد عن بدل المثل أو بما

التصرف ما دام أن البدل الذي جرى به التصرف يساوي أو يزيد عن  جهة أخرى فلا مصلحة تتضرر نتيجة هذا

بل إنهم ، من انعقاده صحيحا نافذا فلن يتضرر الدائنون أو الورثة، إلى تركة المريض فهذا البدل سيؤول، المثل بدل

 قد يستفيدون من ذلك.
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 الثاني رعالف

 إيجاد مقاربات جديدة للتعامل مع حالة المرض الجسيم

ن نرى أ فأننا، التصرفات القانونية فيه بالنظر إلى التحديات القانونية التي يطرحها مرض الموت وأحكام

نرى ، المقام وفي هذا. جديدة لمعالجة هذا الأمر الفهم تفضي إلى مقاربات ةعميقة تشريعي ةيحتاج إلى مراجع رالأم

 على قدرات كبير  لذي يؤثر بشكل"المرض الجسيم ا وتنظيم الأمر على أساس، عرف بمرض الموتيإلغاء ما 

 "اده هذه القدراتالأمر إلى حد إفقالعقلية من دون أن يصل  والبدنية أ الإنسان

القانون المدني الأردني والمواد  من 628كما نرى أن الأخذ بنظام المساعد القضائي المقرر في المادة 

ن كان مدات الموجهة لفكرة انتقاص أهلية شأنه أن يتلافى الانتقا من القانون المدني القطري من 685-681

فكرة مرض الموت وعدم انضباط  ذير النامة على غموضا النظام يتفادى المحاكما أن هذ،  "جسيم "بمرض مريضا

نرى أن  وكبديلي آخر،. والغائب تماما عن مواد القانون المدني القطري، الأردني التعريف المقرر له في القانون المدني

ام عن النصوص المقررة لمرض بهذه الأحكض تعايسأو تطويرها بحيث ، يتم الاكتفاء بأحكام عيب الاستغلال

 .تالمو 

بنظام المعاون القضائي أو عيب  على الأخذ تين الأردني أو القطري تحفظاالمشرعا كان لدى أي من ذإو 

المريض  مرضا يغلب فيه الهلاك بالنظر إلى طبيعة المرض وحالة الشخص-الاستغلال في حالة الشخص المريض

ل التي يثيرها "مرض الموت"، سواء لجهة المشاك يتفادى فلا مندوحة عن ابتكار نظام قانوني ؛-ورأي الخبرة الطبية

البدنية  الإنسانعلى قدرات  كبير  الذي يؤثر بشكلالجسيم لمرض " والاستعاضة عنه باالموت "مرض تعريف طضب
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ة المقررة لتصرفات أو لجهة الأحكام القانوني. هذه القدرات ون أن يصل الأمر إلى حد إفقادهالعقلية من د أو

 المرض.المريض بهذا 

يتعلق باعتبار التدخل التشريعي فيما  ساهم في تقليص حجميمن هذا النوع س تتقد أن تبني مقارباونع

مع منح  بالتوازي، أو بأحكام تصرفات المريض، يستدعي تقديم المساعدة والحماية مالشخص مريضا بمرض جسي

له مصلحة في مراقبة أو مراجعة ن معلى طلب  لتقرير المناسب والعادل بشأنها بناء جوازيهلطة تقديرية سالقضاء 

 بمرض جسيم. توضيح لهذه المقاربات المقترحة للتعامل مع تصرفات الشخص المريض وفيما يلي. هذه التصرفات

 ام المساعد القضائيظن :أولا

في  فعلى خلا-سواء دوالقطري على ح المساعد القضائي نظام مأخوذ به في القانون المدني الأردني

التصرفات  عين معاونا قضائيا لمساعدة الشخص على إجراءتكمة أن للمح المشرع ، وفيه يجيز-نطا  هذا النظام

 تويتعلق بحالا دقانون المدني الأردني نطاقه محدو ال ظام المعاون القضائي فيفن. القانونية لظروف صحية معينة

ة وبشكلي يالحس اج العاهاتقضائي له ممن يعاني من ازدو  نالشخص الذي يتقرر تعيين معاو  يكون فيها ةمخصوص

من القانون المدني  628ت المادة صفقد ن. أبكم أو أعمى، أو أعمى أصم، يكون الشخص أصم أبكم، خاص

التعبير  وتعذر عليه بسبب ذلك، الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم الأردني على أنه: "إذا كان

 التي تقتضي مصلحته فيها ذلك" في التصرفاتجاز للمحكمة أن تعين له وصيا يعاونه ، عن إرادته

إطار أكثر اتساعا من نطاقه في القانون  في حين يجيز القانون المدني القطري نظام المعاونة القضائية في

عليه  بعصين شأنه أن به عجز جسماني شديد م القطري عن شخص المشرع يتحدث ثحي، المدني الأردني

 عن إرادته. بظروف التعاقد أو التعبير الإلمام
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ص عجز جسماني شديد بالشخ ا كاننون المدني القطري على أنه: " إذمن القا 685ت المادة صفقد ن

ا كان أصما أبكما أو وعلى الأخص إذ، أو التعبير عن إرادته، التعاقد بظروف الإلمامب عليه يصعمن شأنه أن 

التصرفات التي ترى أن  يعاونه في، ياجاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائ، أصما أو أعمى أبكما أعمى

 .(1) مصلحته تقتضي المساعدة فيها"

 أنه: "إذا تعذر 681قرر في المادة  القطري من فكرة المعاونة القضائية عندما المشرعع سكذلك فقد و 

 نا امتنع الشخص عأو إذ، المرضية أن يبرم التصرف ولو بمعاونة المساعد وعلى الشخص بسبب حالته الجسمية أ

ا كان من شأن عدم إبرامه إذ، عنه جاز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد نيابة، ذلك

 "أن يهدد مصالحه بالخطر

القطري أوسع نطاقا من القانون المدني  فهذا النص يؤكد على أن نظام المعاونة القضائية في القانون المدني

التي  ة في حدود الصوريحالات الشخص المزدوج العاهة الحسالقضائية على  الأردني الذي قصر حالات المعاونة

لات أخرى غير حالات القضائية ليشمل حا القطري من نطا  المعاونة المشرعع سفي حين و . قررها القانون

شأنه أن  جسماني شديد من ز يكون فيها الشخص يعاني من عجوهي الحالات التي ة المزدوجة،يالعاهات الحس

الحالات التي يتعذر فيها على الشخص بسبب  وكذلك. بظروف التعاقد أو التعبير عن إرادته الإلمامب عليه عيص

 أن يبرم التصرفات القانونية. حالته الجسمية أو المرضية

                                                           

التصرف الذي تقررت المساعدة للأبطال على أن: "يكون قابلا  682ام النص، حيث قضت المادة وقد رتب المشرع جزاء قانونيا على مخالفة أحك (1)
 رامه".إبت له بالانفراد في ذناونة المساعد. وذلك ما لم تكن المحكمة قد أعم يرغالقضائية في شانه، متى صدر من الشخص بمد قيد قرار مساعدته، ب
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في بعض الحالات عن مركز  فيختل كما أن المركز القانوني للمعاون القضائي في القانون المدني الأردني

في  عن: "وصي يعاون الشخص المشرعيتحدث ، ففي القانون المدني الأردني ،قانون المدني القطريلمعاون في الا

القضائي نائبا عن الشخص الذي تقرر  بذلك لا يعتبر المعاون وهو، التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك"

في أن  أن تأذن للمساعد القضائي حين أجاز القانون المدني القطري للمحكمة . في(1) تقديم المعاونة القضائية له

أن يهدد مصالحه بالخطر، وذلك  شأن عدم إبرامه إذا كان من، يبرم التصرف القانوني بالانفراد نيابة عن الشخص

أو إذا امتنع  بسبب حالته الجسمية أو المرضية أن يبرم التصرف ولو بمعاونة المساعد، ا تعذر على الشخصإذ

 الحالة يكون له مركز النائب. المعاون القضائي في هذهالشخص عن ذلك. مما يعني أن 

لقطري قد المدني الأردني والقانون المدني ا نرى أن نظام المعاون القضائي في القانون فإنناوفي هذا الصدد، 

من ، منه الهلاك شىيخالتي يجريها الشخص في مرضه الذي جديدة للتعامل مع التصرفات ة يفتح الباب لتبني مقارب

تعيين معاون قضائي يساعده في إجراء التصرفات القانونية  ل منح أصحاب المصلحة في الطلب من المحكمةخلا

أن القانون المدني  ونحن نرى. له بالتبرعات الإذنعلى أن يكون للمحكمة دوز في ، المعاوضات وبشكل خاص

ودور ، وسلطات المعاون القضائي، يةنطا  المعاونة القضائ من حيث، تطويرا أكثر في هذا اىال جالأردني يحتا 

 .التصرفاتبعض  بأجراءذن للمعاون القضائي الإ المحكمة في

 الإنسان على قدرات بشكلي كبير م يؤثرنظام في حالة الشخص المريض بمرض جسيإن الأخذ بهذا ال

ساعدة القانونية له من من شأنه توفير الم، حد إفقاده هذه القدرات العقلية من دون أن يصل الأمر إلى البدنية أو

                                                           

حين أن الوصي له دلالة قانونية  اون أو المساعد القضائي، فيعبارة "وصي " للدلالة على المعاستخدامه لدني الأردني يؤخذ على نص القانون الم (1)
 تمنحه صفة النائب عن الشخص الذي تحت الوصاية.
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 لطةسوهو يمنح القضاء ، أخرىهة ئنين من جأو دا هقانونية له ولذوي المصلحة من ورثوتوفير الحماية ال جهة،

 هم.تقديرية واسعة في هذا اىال الم

 ثانياً: تطوير قواعد عيب الاستغلال

و طيشا بينا أ ملجئهر حاجة في آخص لمدني القطري أنه: "إذا استغل شخمن القانون ا 641 قرر المادةت

 وجعله يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، فيه سطوته الأدبية عليه جامحا أو استغل يأو ضعفا ظاهرا أو هو 

كان ،  العقد من نفع مادي أو أدبي بين ما يلتزم بأدائه وبين ما يجره عليه ظباه عند إبرامه على عدم تناسب

 وخر ألآته أو يزيد من التزامات الطرف انقص من التزامايالاستغلال أن  يةللقاضي بناء على طلب الطرف ضح

 .(1) يبطل العقد"

في القانون المدني القطري  الإرادة ودون الدخول في شرح وتحليل هذا النص الذي يؤسس لأحد عيوب

 التي يجريها الشخص في نرى إمكانية الاستفادة منه في مجال التصرفات نناإف، (2)وبعض القوانين العربية الأخرى 

والمعلوم أن ، ترك أثره على الشخص مع ضرورة التحقق من أن المرض، مرضه الجسيم وفق المفهوم الذي تقدم

كجعله  يترك عادة آثارا بدنية أو نفسية على الشخص المريض، الموت وفق الغالب شى معهيخالمرض الجسيم الذي 

                                                           

 حيث قرر 641المادة مضمونة عن نص  في كثيرالال نصا لا يختلف  غقود التبرعات التي تجيء وليدة الاستعالجدير بالذكر أن المشرع القطري أفرد ل (1)
قد أو أن ينقص علب الطرف المتبرع أن يبطل الطللقاضي بناء على  لال، يكونغعقود التبرع التي تجيء وليدة الاست فيما يلي:  646في المادة 

تسقط بالتقادم -6نه بان: " م 648دالة والاعتبارات الإنسانية". مضيفا في المادة عراعاة مقتضيات البمو  قدر المال المتبرع به وفقا لطروف الحال،
مدة السنة لا تبدأ إلا من  لال مستمرا، فإنغعنه الاست أيب الذي نشعكان ال على أنه إذا-8قد. عبرام الإلال بمضي سنة من وقت غالاست دعوى

 قد".عإبرام ال يب. وتسقط الدعوى في أية حال بمضي خمس عشرة سنة من وقتعتاريخ زوال هذا ال

 ة.ربيدنية العوغيرها من التقنينات الم دني السوريدني البحريني والقانون المدني المصري والقانون الميب للرضا القانون المعلال كغتيب الاسعأخذ ب (2)
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أو الدائنين الحق في أن يطلبوا من المحكمة أن  ري إعطاء الورثةعلى أن يج، جامح يظاهر، أو هو  ففي حالة ضع

 .(1)القانوني  خر أو أن تبطل التصرفتزيد من التزامات الطرف الآأو ، الطرف المريض تنقص من التزامات

ويجري ، قائمة وتامة من حيث المبدأ فبهذا الترتيب القانوني تبقى أهلية الشخص المريض مرضا جسيما

عدم  حق الطلب من المحكمة النظر في تصرفاته التي تنطوي عند إبرامها على ودائنيين ةصلحة من ورثمنح ذوي الم

على أن يتم . القانوني من نفع مادي أو أدبي تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه وبين ما يجره عليه العقد أو التصرف

 .ض الموتا خاصة لمر القانونية التي تضع أحكام الاستغناء عن ميع النصوص

من القانون المدني  641 لنص المادةه الأردني بدوره خلا من نصبى مشاب الجدير بالذكر أن القانون المدني

" سمى "مرض الموتت ا اختار إعادة النظر بالأحكام الخاصة بماإذ الأردني المشرعن إ، وعليه ف(2)القطري 

نصبى في القانون عليه إلا إضافة  فما، الأخرىات المدنية ستغلال في التقنينمن النظام القانوني لعيب الا الاستفادة

 وتحديد أثره على التصرفات القانونية وبما يسمح بتطبيق-ةبصورة عام-رر الأخذ بعيب الاستغلاليقالمدني الأردني 

 أحكامه في مجال تصرفات الشخص المريض.

                                                           

ه دائه وبين ما يجره عليبين ما يلتزم بأ اسب باهظتنلال إذا ثبت أن التصرف القانوني ينطوي عند إبرامه على عدم غطي القانون لضحية الاستعي (1)
 قد.عالتزاماته أو يزيد من التزامات الطرف الآخر أو يبطل ال قص مننقد من نفع مادي أو أدبي الحق في أن يطلب من القضاء أن يعال

دني من القانون الم 822المادة  ، حيث قضتبيع السلميمه لأحكام تنظرض عار ضيق جدا، في مطلال في إغأشار المشرع الأردني إلى عيب الاست (2)
كان للبائع   بينار أو بشروط مجحفة إجحافا عمحصولا مستقبلا بس ل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منهغإذا است-6 ني بما يلي: "الأرد

ين الاعتبار ظروف عالمحكمة في ذلك ب وتأخذ الإجحافها عالشروط بصورة يزول مأو ر عديل الستع حينما يحين الوفاء أن يطلب إلى المحكمة
ديل عفي عدم قبول الت وللمشتري الحق- 8رف عبقا لما جرى عليه الطقد والتسليم عامة وفروقها بين تاريخ العار العوالمكان ومستوى الأس الزمان

رط لا كل اتفا  أو شطويقع با- 2يبيع محصوله ممن يشاء  لا للبائع وحينئذ يحق للبائع أنعالذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه ف
 في عقد السلم نفسه أو كان في صورة التزام آخر منفصل أيا ما كان نوعه". اطيقصد به إسقاط هذا الحق سواء أكان ذلك شر 
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 الخاتمة

وبيان ما في هذه الأحكام من ، والقطري بعد استعراض أحكام مرض الموت في القانون المدني الأردني

من  ةمجموع توصلنا إلى، عن تقييم سلامة وجدوى التدخل التشريعي في هذه المسألة فضلا، وعدم انضباط رقصو 

وشكل  الإنسانتبني منهج جديد في التعامل مع مرض  على المشرعساعد تئج والتوصيات التي من الممكن أن النتا

 القانونية. ن يتأثرون بتصرفاتهلحمايته وحماية ذوي المصلحة مم ؛سألةلمافي هذه  التدخل التشريعي

 النتائج

 ؛لإنسانوألصق الحقو  با، القانونية إن أهلية إجراء التصرفات القانونية هي من أهم خصائص الشخصية

 .ها وتصرفاتها وآثار هذه التصرفاتاحترام حريت عن إرادته التي يجب لأنها تعبير

حكام وفق أن تنضبط هذه الأ وينبغي ؛لنظام العام المدني للمجتمعبا تتعلقلية عموما إن أحكام الأه

 .التهاون ولا مجال فيها للمرونة أ ةدقيق اتمحدد

ة يمفيدة في مجال تحديد ماه تإضاءا على ما فيه من-في القانون المدني الأردنيالموت إن تعريف مرض 

اعتبار  ر المترتبة علىثابالنظر إلى خطورة الآ ة؛قنعمأو  ةوافي ةجابالأسئلة بلا إ من دترك العدي-مرض الموت

 .مريضا مرض الموت الإنسان



 تقييم الأحكام القانونية الخاصة بمرض الموت في القانون المدني الأردني والقانون المدني لدولة قطر

 511  المجلة القانونية والقضائية

أحكام قانونية تنظم تصرفات  لمرض الموت رغم وجود فالقانون المدني القطري من تعري وإن خل

 عاملات المدنية.مما قد يهدد استقرار الم ؛اد واختلاف الأحكامهالاجت الشخص المريض فيه، يفتح الباب لتباين

الورثة غير الواقعية التي يكون فيها  كن تبريرها في بعض الفروضيمية الورثة المحتملين لإننسان لا إن حما

 الذين يتقاعسون عن رعايته وتقديم كل أشكال المساعدة-مرض الموت-فورثة المريض ؛جديرين بهذه الحماية

 في مرض موته. هم بحجة أنها تمتثر جديرين أن يطعنوا بتصرفات مو  ية له، غيرالإنسان

ديونه في الحياة الدنيا وفي الحياة  عن الإنسانإن حماية الدائنين تبدو مقبولة ومبررة في ظل مسؤولية 

في  الضارةخاصة لتوفير هذه الحماية للدائنين من ميع تصرفات المدين  بأحكامبرر التدخل يالأمر الذي ، الأخرة

بتنظيمه أحكام دعوى عدم نفاذ  المشرعفعله  وهو ما. الة المريض مرض الموتوليس فقط في ح، ميع الأحوال

 الدائنيين. تصرفات المدين في حق

يكون فيها غرضة للاستغلال يمكن  في توفير الحماية القانونية لإننسان في الحالات التي المشرعإن رغبة 

 ا الشخص في مرض موته.التصرفات القانونية التي يجريه تطويرها لجعلها أساسا للحكم على

من حيث اعتبارها أمراض موت  ر عاليا محاولات البعض حسم الجدل بشأن بعض الأمراضدا نقإننا إذ

 معين مرض موت لأن اعتبار مرض ؛اولات محدودةالمتحققة من هذه المح أم لا، إلا أننا نرى أن الفائدة العملية

من مسائل الواقع التي لا يمكن -بزمتها-المسألة لأمر الذي يجعلا، يرجع إلى تحقق كامل الشروط المقررة في القانون

 لمعطيات كل قضية. حسمها إلا استنادا
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 التوصيات

في  ءسوا، المقرر في هذه الحالة وطبيعة التدخل التشريعي، بالنظر إلى ما قدمنا في شأن مرض الموت

 ما يلي:نرى  فإننا، المدني القطري القانون المدني الأردني أم في القانون

-ات القانونية التي يجريها المريضالتصرف النظر في مجمل النصوص التي عالجت أحكام المشرعأن يعيد 

النفسية  الإنسان قدراتا كان المرض مما يؤثر على حالة و إذ-بحد ذاتها-حالة المرض أن حيث نرى-مرض الموت

المريض وحماية كل من يتأثر  الإنسانساعدة بهدف حماية وم وقفة جادة ومنضبطة للتعامل معها المشرعيقتضي من 

ات على ذلك في اجتهاد الأماع وغياب، ونظرا لصعوبة ضبط المفهوم التشريعي لمرض الموت. المالية بتصرفاته

على أننا نوصي في ، سمى مرض الموتيالموقف القانوني مما  المشرع راجعينرى أن  فإنناء الفقهاء أو آرا ءالقضا

 :ذلك بما يلي سبيل

 الإنسانالذي يؤثر على قدرات ، الجسيم والاستعاضة عنه بمفهوم المرض، إلغاء مفهوم مرض الموت :أولا

ذلك  ترك الأمر في تقديريعلى أن . للاضطراب تعرضهادرجة إدراكه وتمييزه أو  ضعفيأو ، البدنية أو النفسية

  للقضاء بناء على طلب من ذوي المصلحة ورثة كانوا أم دائنيين.

على النحو ، التصرفات القانونية للمريض المعاون القضائي والاستفادة منه في مجالنظام تطوير  يا:ثان

 .القطري والقانون المدني، المساعد القضائي في كل من القانون المدني الأردني اه عند بيان أحكامنالذي بي



 تقييم الأحكام القانونية الخاصة بمرض الموت في القانون المدني الأردني والقانون المدني لدولة قطر

 511  المجلة القانونية والقضائية

الحالات التي يكون فيها أحد لتشمل  تطوير فكرة عيب الاستغلال أو التوسع في تفسير مفرداتها ثالثا:

على -تأثيرا واضحا-كاته أو تؤثرلوم قدرته-بشكل واضح-ضية جسيمة تعيقر م أطراف التصرف القانوني في حالة

 هذا العارض الصحي الجسيم. مداركه العقلية أو تجعل إرادته مشوبة بالخوف أو اليأس الناجم عن

عيوب الرضا في التصرفات القانونية  لال كعيب منالأردني باستحداث عيب الاستغ المشرعقيام  :ابعار 

-يكون فيها أحد أطراف التصرف القانوني في حالة مرضية جسيمة تعيق على أن يشمل الحكم الحالات التي

ة بالخوف أو اليأس بالعقلية أو تجعل إرادته مشو  على مداركه-تأثيرا واضحا-كاته أو تؤثرلوم قدرته-بشكل واضح

 الصحي الجسيم. رضالناجم عن هذا العا

ض الجسيم وشروطه ة المر يتقدير ماه إعطاء المحكمة سلطة تقديرية واسعة في مجال علىمع ضرورة التأكيد 

تبعا  ، ترتب الأحكام القانونية العادلة-رت أن شروط المرض متوفرةدحال ق وفي-ومنضبطة ةوفق معايير صارم

 .للظروف والملابسات
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